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 .25 10الجلسة السا ة تح  ارت   

 
 بيان من المستشار القانوني

)وكيل الأمين العام للشـــــــ ون  السييييييس دب سييييييربا سيييييوار   - 1
القانونية، المســـتشـــار القانوني(  قال إن اللسنة الســـادإـــة ولجنة القانون 
الدولي ت ديان دورا محوريا ة التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، 

مل ميثاق الأمم المتحدة. واللسنتان  13مل المادة ) (  1 ملا بالفقرة 
الإنجازاس الرائدة  تشــــــــ لان معا الأإــــــــا  الذي يقوم  ليه العديد مل

مجال القانون الدولي. و ضــــا   ن الجمعية العامة، بنا   لص توصــــية  ة
اللسنة الســـــــــــــــادإـــــــــــــــة،   دس إ  لجنة القانون الدولي،  وجب القرار 

، بإ داد مشروع 1٩٤7الثاني/نورمبر  تشريل 21( الم رخ 2-)د 177
مدونة الجرائم الم لة بســــــــلم الإنســــــــانية و من ا. ومضــــــــص قائلا إن لجنة 
القانون الدولي، بعد اختتام   ما ا،  وصــــــــ  بعقد م ار دبلوماإــــــــي، 

،  ل طريق 1٩٩٦ وقــد  خــذس الجمعيــة العــامــة ةــذم التوصـــــــــــــــيــة  ــام
 1٩٩8زيران/يونيه ا 15 اللسنة الســــــادإــــــة. ونتيسة لذل ، ارتت  ة

م ار الأمم المتحدة الدبلوماإـــــــــــي للمفوضـــــــــــين المع  بإنشـــــــــــا  مح مة 
اوز/يوليه  17جنائية دولية، الذي يعر   يضـــا باإـــم م ار روما. وة 

المفاوضاس الشاقة، ا ت مد نظام روما  ، وبعد خمسة  إابيف مل1٩٩8
 .الأإاإي للمح مة الجنائية الدولية

اللسنة الســـــادإـــــة تواصـــــل االيا تعاو ا  واإـــــترإـــــل قائلا إن - 2
لجنة القانون الدولي ة مجال العدالة الجنائية الدولية وذل  بالنظر  مف

 “.الجرائم ضد الإنسانية”ة   ما ا المتعلقة  واضيف  ديدة، من ا 
، بالشـــــــــــــــراكة 2018و رد  قائلا إنه إـــــــــــــــي حتف ل، ة  ام  - 3

نة القانون الدولي  ند الااتفال الطويلة الأمد بين اللسنة السادإة ولج
بالذكرى الســـــــنوية الســـــــبعين لإنشـــــــا  هذم الأخ ة. و ضـــــــا   ن لجنة 
القانون الدولي تعتزم  قد الجز  الأول مل دورتها ة نيويورك، ة الفترة 

. وواصــــــــــل اديثه 2018ازيران/يونيه  1نيســــــــــان/ بريل إ   30مل 
تعزيز  واصـــــر الصـــــلة بين قائلا إن لجنة القانون الدولي تعتزم، مل  جل 

، تليــه محــادثــة 2018 يــار/مــايو  21ا يئتين،  قــد اجتمــاع رسمي ة 
 ثلي اللسنة الســــــادإــــــة. و وضــــــ   ن اللسنة إــــــتعقد الجز  الثاني  مف
دورتهـــــــا  قرهـــــــا العـــــــادي ة جني ، ايـــــــ  تعتزم  قـــــــد م ار  مل
 ٦و  5المستشاريل القانونيين وغ هم مل خبرا  القانون الدولي ة  مف

 اوز/يوليه، يركز  لص  مل اللسنة وتعاو ا مف الدول الأ ضا .
و ضا   نه جرى بالفعل تدويل جز  كب  مل القانون الدولي،  - ٤

إلا  نه ما زال يتطور ة اتجاهاس غ  متوقعة. و رد  قائلا إنه لا يم ل 

للسنة الســــــــــادإــــــــــة ولجنة القانون الدولي  ن تواصــــــــــلا تعزيز تل  العملية 
إــــــــيما  جي  ا إلا بالعمل المشــــــــترك. وإــــــــتواصــــــــل الأمانة العامة، ولاوتو 

 .م تب الش ون القانونية، العمل  لص تعزيز التعاون بين ا يئتين
 

ع: تقر ر لجنيييية القييييانون الييييسلألي من جييييسلأع ا عمييييا ٨١البنييييس 
 (A/72/10) أعماع دلأرتها التاسعة لأالستين عن
  د ـــا اللسنـــة إ  بـــد  النظر ة تقرير لجنـــة القـــانون الرئي  - 5

(. وقــال A/72/10الــدولي  ل   مــال دورتهــا التــاإـــــــــــــــعــة والســـــــــــــــتين )
اللسنة الســـــــــادإـــــــــة إـــــــــتنظر ة تقرير لجنة القانون الدولي ة ثلاثة  إن

الــذي إـــــــــــــــيغطي الفصـــــــــــــــول مل الأول  جزا ، بــد ا مل الجز  الأول 
الثال  )الفصــــــــــول التم يدية(، والفصــــــــــل ا ادي  شــــــــــر )قراراس  إ 

اللسنة واإتنتاجاتها الأخرى(، والفصل الرابف )الجرائم ضد الإنسانية(، 
 والفصل الخامس )التطبيق الم ق  للمعاهداس(.

)رئيس لجنة القانون الدولي(  قال إن تقاليد  السييييييييييييس نولتي - ٦
 ــــل والتعــــاون بين اللسنتين ة مجــــال التطوير التــــدريجي للقــــانون التفــــا

الــدولي وتــدوينــه هي تقــاليــد تثملن ــا لجنــة القــانون الــدولي وتودل تعزيزهـا. 
و ضــــــا   نه  ذا الســــــبب ر و مرتام لأن العديد مل   ضــــــا  اللسنة 

 .2017ا لل مل اضور  إبوع القانون الدولي ة نيويورك ة  ام 
مو ــــة الأو  مل رصـــــــــــــــول تقرير اللسنــــة، رقــــال و رض المج - 7
الدورة التاإــــــــــــعة والســــــــــــتين كان  الســــــــــــنة الأو  مل رترة الخمس  إن

إـــــــــــــــنواس ا ـــاليـــة. و رد  قـــائلا إن لجنـــة القـــانون الـــدولي  ارزس، 
يبين ذل  الفصـــــــــــل الثاني، تقدما كب ا  رقد  كمل ، ة القرا ة  كما

با تماد “ الإنســــــــــانية الجرائم ضــــــــــد”الأو ، العمل المتعلق  وضــــــــــوع 
مجمو ة كاملة مل مشـــاريف المواد. و ضـــا    ا تناول   يضـــا مواضـــيف 

ــــــة الغلا  الجوي”، و “التطبيق الم قــــــ  للمعــــــاهــــــداس” ، “حمــــــاي
، “اصـــــانة مســـــ ولي الدول مل الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية” و
 الـــقـــوا ــــــــد ادمـــرة مـــل الـــقـــوا ــــــــد الـــعــــــــامــــــــة لـــلـــقــــــــانـــون الــــــــدولي” و
(jus cogens .“) حماية البيئة ”واإـــترإـــل قائلا إن النظر ة موضـــوع
يمر  رالــة انتقــاليــة بعــد مغــادرة “ يتعلق بــالنزا ــاس المســـــــــــــــلحــة مــا ة

الســــــــيدة ماري جاكوبســــــــون، المقررة الخاصــــــــة الســــــــابقة للسنة القانون 
الدولي وتعيين المقررة الخاصة الجديدة، السيدة ماريا ليتو. ومضص قائلا 

خلارـــة الـــدول ”لعمـــل ة موضـــــــــــــــوع جـــديـــد هو إن اللسنـــة بـــد س ا
، بتعيين الســـــــــيد باريل  ـــــــــتورما 2017ة  ام “ مســـــــــ ولية الدولة ة

 مقررا خاصا.

https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/72/10
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و وضـــــ   نه جرس العادة، ة بداية كل رترة خمس إـــــنواس،  - 8
 لص  ن تعـــد لجنـــة القـــانون الـــدولي برنـــام   مل ـــا لمـــا تبقص مل رترة 

المتوقعــة ة مــا    الخمس إـــــــــــــــنواس، محــددة بوجــه  ــام الأهــدا  
موضـــــوع اإـــــتنادا إ  إراداس المقرريل الخاصـــــين. ورغم  ن برنام   كل

العمل الوارد ة التقرير يتســـــم بطابف م ق ، رإن مل المتوقف  ن ينت ي 
العمل المتعلق  عظم المواضـــــــــــــــيف المدرجة ة جدول الأ مال قبل  اية 

 رترة الخمس إنواس.
الثال  يوجه النظر إ   وواصـــــــــــــــل اديثه قائلا إن الفصـــــــــــــــل - ٩

مســــــــائل محددة قظص تعليقاس ا  وماس  لي ا بة ية خاصــــــــة لدى 
 لجنة القانون الدولي وتورر  ا مسا دة خاصة.

و ضــــــــا   ن لجنة القانون الدولي تراب  يضــــــــا بتلقي ادرا   - 10
اول الموضـــــــــو ين الجديديل اللذيل قررس إدراج ما ة برنام   مل ا 

و ـــا المبـــادم العـــامـــة للقـــانون والبيلنـــة  مـــام المحـــاكم الطويـــل الأجـــل، 
وا يئاس القضـــــائية الدولية. واإـــــتدرك قائلا إن هذا لا يع   ن هذيل 
الموضو ين مدرجان بالفعل ة برنام  العمل النشط. و وض   ن مثل 
ذل  القرار لا يت ذ إلا بعد  ن تتام للدول ررصــــة التعليق  لص مدى 

  لص جدول الأ مال النشــــــط للسنة اإــــــتصــــــوا  وضــــــف الموضــــــو ين
 القانون الدولي.

ومضــــــــــــــص قائلا إن لجنة القانون الدولي نظرس ة الموضــــــــــــــوع  - 11
الجوهري الأول )الجرائم ضــــــد الإنســــــانية(،  لص  إــــــا  التقرير الثال  
للمقرر الخاص، وا تمدس ة القرا ة الأو  مجمو ة كاملة مل مشـــاريف 

لإنسانية، و روا ا. و  ار إ   ن مشاريف المواد المتعلقة بالجرائم ضد ا
 .مشروع مادة، ومشروع مررق 15المواد تتضمل مشروع ديباجة، و 

ومضــــــــــص قائلا إن ذل  يشــــــــــ ل إنجازا هاما. رمل المســــــــــلَّم  - 12
 موما  ن الجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية، مل بين رئاس الجرائم الدولية  به

هدة تركلز  لص الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــية الثلا ، هي الوايدة ال  ليس  ا معا
تةإــــيس قوانين وطنية وولاية قضــــائية وطنية، و لص التعاون بين الدول 
ة م ارحة الإرلاس مل العقا . و ضـــــا   ن مشـــــاريف المواد المتعلقة 
بالجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية إـــــــــــــــتورر، إذا ا تمدس ة  اية المطا  

 القرا ة الثانية، نموذجا للدول لســــــــــــــد تل  الثغرة  ل طريق معاهدة ة
جديدة، إذا رغب  ة ذل . وواصـــــــــــــــل اديثه قائلا إن لجنة القانون 

مل نظام ا الأإاإي،  21إ   1٦الدولي قام ، ورقــــــــــــــــا  للمواد مل 
بــــإاــــالــــة مشـــــــــــــــــــاريف المواد  ل طريق الأمين العــــام إ  ا  ومــــاس، 
والمنظماس الدولية وغ ها مل الج اس لإبدا  تعليقاتها وملااظاتها، 

لتعليقـاس والملااظـاس إ  الأمين العـام للول مف طلـب تقـدت تلـ  ا
 .2018كانون الأول/ديسمبر   1

واإـــــــترإـــــــل قائلا إنه ا تمدس ة الدوراس الســـــــابقة  شـــــــرة  - 13
مشاريف مواد، وتو   إلاره تقديم ا إ  اللسنة السادإة. و وض   نه 
 ـدا بع  التعـديلاس الفنيـة الطفيفـة، خ تـدخـل  يـة تغي اس جوهرية 

ريف المواد تل ، مف اإــتثنا  وااد. و ضــا   ن بيانه إــ كز  لص مشــا
 .2017 لص مشاريف الأا ام الجديدة المعتمدة ة دورة  ام 

وذكر  ن مشـــــــروع الديباجة ي د  إ  تور  إطار مفاهيمي  - 1٤
لمشــــاريف المواد ادد الســــياق العام الذي    ادل ريه الموضــــوع، والأغراض 

اللغة  و رد  قائلا إ ا تستمد الإ ام جزئيا ملالرئيسية لمشاريف المواد. 
المســـــــــــــــت دمة ة ديباجاس المعاهداس المتعلقة بةخطر الجرائم ال  تث  

 قلق المجتمف الدولي ك ل.
و وضـــــــــــــ   ن مبد   دم الإ ادة القســـــــــــــرية الذي ي لزم الدولة  - 15

بعدم إ ادة  ي  ــــــ   إ  دولة  خرى مت و جدس  إــــــبا  وجي ة 
 تقاد بةن هذا الشـــــــــــــــ   إـــــــــــــــي ون ة خطر التعرض تد و إ  الا

لمنف  5للاضط اد  و لأي ضرر محدد آخر، قد طبق ة مشروع المادة 
 تعرض الأ  اص ة ظرو  معينة لجرائم ضد الإنسانية.

)التسرت  وجب القانون  ٦ومضـــــــص قائلا إن مشـــــــروع المادة  - 1٦
وهو ادد الوط ( ا م جديد يعالج مســـــــةلة المنصـــــــب الرسمي للفرد. 

التــداب  الم تلفــة ال  يجــب  لص كــل دولــة ااــاذهــا ة إطــار قــانو ــا 
الجنائي لضـــمان ا تبار الجرائم ضـــد الإنســـانية داخلة  ة  داد الجرائم، 
ولاإــــــــــــتبعاد   ــــــــــــ ال معينة مل الدراع  ن ا  و إــــــــــــقوط ا بالتقادم، 
وللتنصــــــــــــي   لص جزا اس ملائمة تتناإــــــــــــب مف الطابف الخط   ذم 

ئم. و  ــــــــــــار إ   ن ة ضــــــــــــو   دد مل الســــــــــــوابق ة المعاهداس الجرا
مل النظام الأإــــــــــــاإــــــــــــي  27مل المادة  1القائمة، ولا إــــــــــــيما الفقرة 

، 5للمح مة الجنائية الدولية، قررس لجنة القانون الدولي إدراج الفقرة 
تت ــذ كــل دولــة التــداب  اللازمــة لتضـــــــــــــــمل  ــدم ”ال  تن   لص  ن 

الجرائم المشــــــــار إلي ا ة مشــــــــروع المادة هذا الا تداد بارت ا  إادى 
مل  ــــــ   يتقلد منصــــــبا  رسميا  با تبارم  ذرا  لؤ فا  مل المســــــ ولية 

 “.الجنائية ة قانو ا الجنائي
وواصــــــــــــــــل اديثـه قائلا إن لجنـة القـانون الدولي   ــــــــــــــــارس،  - 17
لا قد   5إ   ن الفقرة  ٦( مل  ـــرم مشـــروع المادة 31الفقرة ) ة
ة  ي اصـــانة إجرائية قد يتمتف ةا مســـ ول ة دولة  جنبية  ي  ثر ”

 مام مح مة جنائية وطنية، ذل   ن ا صــــــانة الإجرائية تظل خاضـــــعة  
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لا ال بة مال  5، وإ   ن الفقرة “للقانون الدولي التعاهدي والع رة
اصـــــــــــــــانة مســـــــــــــــ ولي الدول ”لجنة القانون الدولي المتعلقة  وضـــــــــــــــوع 

و رد  قائلا إن مشـــاريف المواد “. الجنائية الدولية الولاية القضـــائية مل
المتعلقة بالجرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية لا تتضـــــــــمل بالتالي ا ما يســـــــــتث  

 مل نظام روما الأإاإي. 27مل المادة  2ا صانة  لص غرار الفقرة 
ا م جديد يتعلق  12واإـــــــترإـــــــل قائلا إن مشـــــــروع المادة  - 18

الذيل تةثروا بارت ا  جريمة  بالضـــحايا والشـــ ود والأ ـــ اص ادخريل
ضــــد الإنســــانية. وهو يتناول الا تباراس المتعلقة بإم انياس الوصــــول، 
 ا ة ذل  ا ق ة تقدت  ــــــــــــ وى، واق المشــــــــــــاركة ة المحاكماس، 

تت ـــــذ ”تن   لص  ن  3وا ق ة الجبر. و  ـــــــــــــــــــار إ   ن الفقرة 
حايا الجرائم دولة التداب  اللازمة لتضـــــمل ة نظام ا القانوني لضـــــ كل

المرت بة ضـــــد الإنســـــانية ا ق ة جبر الضـــــرر المادي والمعنوي، بصـــــفة 
رردية  و جما ية،  ل طريق وااد  و  كثر مل   ـــــــــــــ ال الجبر التالية، 
اســب الاقتضــا   رد ا قوقل والتعوي ل والترضــيةل وإ ادة التةهيلل 

و وضــــــ   ن صــــــياغة تل  “. ووق  الضــــــرر وضــــــماناس  دم الت رار
 و را ا يع سان الطبيعة المعقدة بش ل خاص للمسةلة. الفقرة
يتنـــــاول ا قوق  13ومضـــــــــــــــص قـــــائلا إن مشـــــــــــــــروع المـــــادة  - 1٩

والالتزاماس والإجرا اس المنطبقة  لص تسليم الش   المد ص ارت ابه 
الجريمة ة إطار مشــــاريف المواد. و ضــــا   ن لجنة القانون الدولي قررس 

مل اتفاقية الأمم المتحدة  ٤٤لمادة  ن تســـــتند ة مشـــــروع المادة  لص ا
، ال  صـــــــــــيغ  بدورها  لص  ـــــــــــاكلة 2003لم ارحة الفســـــــــــاد لعام 

مل اتفـــــاقيـــــة الأمم المتحـــــدة لم ـــــارحـــــة الجريمـــــة المنظمـــــة  1٦ المـــــادة
. و ــلــص الــرغــم مــل اخــتــلا  الجــريمـــــــة 2000الــوطــنــيــــــــة لــعــــــــام   ــبر
الإنســـــانية  ل جريمة الفســـــاد، رإن القضـــــايا النا ـــــئة ة إـــــياق  ضـــــد

تســـــــــــــــليم المطلوبين متماثلة إ  اد بعيد، بصـــــــــــــــر  النظر  ل طبيعة 
تورر التوجيــه  ٤٤الجريمــة المعنيــة، وترى لجنــة القــانون الــدولي  ن المــادة 

ادمل بشـــــــةن جميف ا قوق والالتزاماس والإجرا اس المتصـــــــلة بتســـــــليم 
 المطلوبين ة إياق الجرائم ضد الإنسانية.

ــــــه ينبغي الن - 20 ــــــائلا إن  13ظر ة مشـــــــــــــــروع المــــــادة و رد  ق
الســــــياق العام لمشــــــاريف المواد. رعلص إــــــبيل المثال، يم ل للدولة  ن  ة

تفي، ة إطار مشــاريف المواد، بالالتزام بالتســليم  و المحاكمة المنصــوص 
بتســـــــــــليم ) و إاالة( الشـــــــــــ   المد ص  10 ليه ة مشـــــــــــروع المادة 

د التزام بتســـــــــــــــليم ارت ــابــه الجريمــة إ  دولــة  خرى لمحــاكمتــه. ولا يوجــ
الش   المد ص ارت ابه الجريمة. بل إن الالتزام الأإاإي هو  ن تقوم 
الدولة ال  يوجد الشـــــ   المد ص ارت ابه الجريمة ة الإقليم الخاضـــــف 

لولايت ا بعرض القضية  لص إلطاتها الم تصة بقصد محاكمته. ويم ل 
 ص ارت ابه  وضــــا   ل ذل  الورا  ةذا الالتزام بتســــليم الشــــ   المد

الجريمة إ  دولة  خرى. ولتيســـــــــــــــ  هذا التســـــــــــــــليم، ر س لجنة القانون 
الدولي  ن مل المفيد  ن ت ون هناك اقوق والتزاماس وإجرا اس مبيلنة 

 بوضوم ة ما يتعلق بعملية التسليم.
يتناول مســــةلة المســــا دة  1٤و رد  قائلا إن مشــــروع المادة  - 21

 شـــــروع المررق. و  ـــــار إ   نه القانونية المتبادلةل وهو يتصـــــل مبا ـــــرة 
توجد ة الوق  ا اضـــر معاهدة  المية  و إقليمية تتناول المســـا دة  لا

القانونية المتبادلة قديدا  ة إـــــياق الجرائم ضـــــد الإنســـــانية. واإـــــتدرك 
إن هــذا النوع مل التعــاون إذا مــا اــد  رــإنــه اــد   ل طريق قــائلا 

معاهداس ثنائية  و متعددة الأطرا  تتناول المسا دة القانونية المتبادلة 
ة إـــياق الجرائم  موما   و  ل طريق التعاون باللسو  إ  التشـــريعاس 

ل ة مــا    تســـــــــــــــليم المطلوبين، الوطنيــة  و المجــاملــة. وكمــا هو ا ــا
الـــدول غـــالبـــا   يـــة  لاقـــة تعـــاهـــديـــة مف  ـــدد كب  مل الـــدول تقيم  لا

الأخرى بشـــــــــــــةن تبادل المســـــــــــــا دة القانونية ة ما    الجرائم بوجه 
اون بشــــــةن جرائم ضــــــد الإنســــــانية،  ام، ات إنه  ندما يلزم إقامة تع

 يوجد إطار قانوني لتس يل هذا التعاون. لا
ل تسوية المناز اس يتناو  15واإترإل قائلا إن مشروع المادة  - 22

بين الدول اول تفســــ   و تطبيق مشــــاريف المواد. و ضــــا   نه لا يقف 
ز اس النـا ـــــــــــــــئـة بين ـا قديدا االيـا التزام  لص الدول بتســـــــــــــــوية المنـا

يتعلق  نف الجرائم المرت بة ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية والمعاقبة  لي ا.  ما ة
ــــــــزاع يذكر  لص وجه الخصوص  ن  ي ن 15و وض   ن مشروع المادة  ـ

بشــــــــةن تفســــــــ   و تطبيق مشــــــــاريف المواد لا تتةتص تســــــــويته  ل طريق 
التفــاوض، يجــب  رضــــــــــــــــه  لص مح مــة العــدل الــدوليــة، مــا خ تعرض 
الــــــدول النزاع  لص التح يم. وهو يمن  الــــــدول  يضــــــــــــــــــــا إم ــــــانيـــــة 

 الانسحا  مل تل  الولاية القضائية  و العودة إلي ا ة  ي وق .
امس )التطبيق الم ق  للمعاهداس(، وانتقل إ  الفصـــــــــــل الخ - 23

رقال إن لجنة القانون الدولي     نظرها ة بقية مشـــــــــــــــاريف المبادم 
التوجي ية ال  اقترا ا المقرر الخاص والم جلة مل الدورة السابقة. وكان 
معروضـــا  لي ا  يضـــا المذكرة ال    دتها الأمانة العامة وال  تســـتعرض 

المعاهداس )الثنائية والمتعددة الأطرا (  ارإـــــاس الدول ة ما يتعلق ب
المود ة  و المســـــسلة لدى الأمين العام ة الســـــنواس العشـــــريل الأخ ة 

(A/CN.4/707 ال  تن   لص التطبيق الم قــــــ ،  ــــــا يشـــــــــــــــمــــــل ،)
 الإجرا اس التعاهدية المتصلة ةا.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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القـانون الـدولي ا تمـدس م قتــا  لا إن لجنـةوواصـــــــــــــــل اـديثـه قـائ - 2٤
بنطاق  1مشــــــــــــــروع مبد  توجي ي. ويتعلق مشــــــــــــــروع المبد  التوجي ي  11

الذي  2التطبيق. وينبغي قرا ته بالاقتران مف ن  مشــــــروع المبد  التوجي ي 
ادد الغرض مل مشاريف المبادم التوجي ية وهو تقدت إر اداس إ  الدول 

 .قانون و ارإة التطبيق الم ق  للمعاهداسوالمنظماس الدولية بشةن 
يذكر القا دة العامة  3و ضـــا   ن مشـــروع المبد  التوجي ي  - 25

ة التطبيق الم قــ  للمعــاهــداس. و وضـــــــــــــــ   ن لجنــة القــانون الــدولي 
مل اتفاقية ريينا لقانون المعاهداس لعام  25تعمدس اتباع صيغة المادة 

المبــــــادم التوجي يــــــة ريف ، تــــــةكيــــــدا   لص  ن منطلق مشــــــــــــــــــــا1٩٦٩
( مل 3. و ضف هذا للف م العام المشار إليه ة الفقرة )25 المادة هو

واتفاقية  1٩٦٩،  ي  ن اتفاقية  ام 2 ــــرم مشــــروع المبد  التوجي ي 
ريينــا لقــانون المعــاهــداس بين الــدول والمنظمــاس الــدوليــة  و ة مــا بين 

جميف جوانب  لا تعبران بالضــــــــــرورة  ل 1٩8٦المنظماس الدولية لعام 
 الممارإة المعاصرة ة مجال التطبيق الم ق  للمعاهداس.

يتناول   ــــ ال  ٤ومضــــص قائلا إن مشــــروع المبد  التوجي ي  - 2٦
ص  إـــــــــاإـــــــــ ا تطبيق معاهدة  و جز  الاتفاق الإضـــــــــارية ال  يم ل  ل

معــاهــدة تطبيقــا  م قتــا ، بــالإضــــــــــــــــارــة إ  ا ــالاس ال  تن  ري ــا  مل
ص ذل . و وضـــــ   ن هي ل ن  هذا ا  م يتبف المعاهدة نفســـــ ا  ل

 1٩٦٩مل اتفـــــــاقي  ريينـــــــا لعـــــــامي  25الترتيـــــــب الوارد ة المـــــــادة 
. و ضـــــــــــــــا   ن الفقرة الفر ية ) (  درج  المقترم المنق  1٩8٦ و

يتعلق  5لمشـــــروع مبد  توجي ي  201٦الذي قدمه المقرر الخاص  ام 
 بالتطبيق الم ق   ل طريق الإ لان الانفرادي.

صــــــي   لص  5واإــــــترإــــــل قائلا إن مشــــــروع المبد  التوجي ي  - 27
 1٩٦٩مل اتفــاقي  ريينــا لعــامي  2٤مل المــادة  1 ـــــــــــــــــاكلــة الفقرة 

المتعلقـــة بـــالـــدخول ايز النفـــاذ. وهو ين   لص  نـــه ريثمـــا  1٩8٦ و
تــدخــل المعــاهــدة ايز النفــاذ بين الــدول  و المنظمــاس الــدوليــة المعنيــة، 

  لمعــاهــدة  و لجز  مل معــاهــدة ة التــاري  يبــد  مفعول التطبيق الم قــ
الذي تن   ليه المعاهدة، وورقا  للشــــــــــــــروو والإجرا اس الواردة ري ا، 

  و ورقا  لما اتُّفاق  ليه بخلا  ذل .
ين   ٦وواصـــــــــــل اديثه قائلا إن مشـــــــــــروع المبد  التوجي ي  - 28

 لص  نـــه يترتـــب  لص التطبيق الم قـــ  لمعـــاهـــدة  و لجز  مل معـــاهـــدة 
ادثار القانونية ال  تترتب لو كان  المعاهدة إــــــــــارية بين الدول نفس 

 و المنظماس الدولية المعنية. و رد  قائلا إن تل  ادثار تترتب  لص 
اتفاق  لص التطبيق الم ق  لمعاهدة ما يم ل  ن يرد  يضــــــا ة المعاهدة 

ما خ تن  المعاهدة  لص ”نفســـــــــــ ا، اســـــــــــبما ت كدم العبارة الختامية 
 “.ذل   و ما خ ي تفق  لص غ  ذل خلا  

يتناول مســــــةلة  7ومضــــــص قائلا إن مشــــــروع المبد  التوجي ي  - 2٩
زام نـــا ـــــــــــــــز  وجـــب معـــاهـــدة  و جز  المســـــــــــــــ وليـــة  ل الإخلال بـــالت

ا  ن التطبيق الم قـــ  لمعـــاهـــدة معـــاهـــدة مطبقـــة تطبيقـــا  م قتـــا . و ـــ مل
اك ذل  الالتزام لجز  مل المعاهدة ينشـــــــــــــــز التزاما قانونيا، رإن انت   و

 يش ل اتما  رعلا  غ  مشروع تترتب  ليه مس ولية دولية.
يتعلق  8وواصــــــــــل اديثه قائلا إن مشــــــــــروع المبد  التوجي ي  - 30

بالإ ا   ند الإخطار بنية  دم الانضـــــــــــــــمام. و ضـــــــــــــــا   ن التطبيق 
الم ق  لمعاهدة  و لجز  مل معاهدة مل جانب دولة  و منظمة دولية 

ما  ندما تدخل المعاهدة ايز النفاذ بالنســـــبة إ  الدولة يتوق   ادة  إ
 و المنظمة الدولية المعنية  و  ندما اطر الدولة  و المنظمة الدولية ال  
تطبق المعاهدة تطبيقا  م قتا  الدول  و المنظماس الدولية الأخرى بنيت ا 

  دم الانضمام إ  المعاهدة.
يشــــــــــــ   ٩التوجي ي لمبد  واإــــــــــــترإــــــــــــل قائلا إن مشــــــــــــروع ا - 31
إ   نـه لا يجوز لـدولـة  ن قت  بـةا ـام قـانو ـا الـداخلي  1 الفقرة ة

لتبرير  دم تنفيذها التزاما نا ــــــــــئا  وجب هذا التطبيق الم ق . وتن  
  لص الشي  ذاته بخصوص قوا د منظمة ما. 2الفقرة 
هو  ثـــابــة  10و رد  قـــائلا إن مشـــــــــــــــروع المبـــد  التوجي ي  - 32

، 1٩٦٩تفــــــاقيــــــة ريينــــــا لعــــــام مل ا ٤٦مل المــــــادة  1للفقرة النظ  
 .1٩8٦مل اتفاقية ريينا لعام  ٤٦مل المادة  2 وللفقرة

يتعلق  11ومضـــــــــــــــص قــــائلا إن مشـــــــــــــــروع المبــــد  التوجي ي  - 33
بــالاتفــاق، بين الأطرا  ال  تســـــــــــــــعص إ  تطبيق معــاهــدة مــا تطبيقــا 

للدول  و قوا د  م قتا، بشــــــــةن القيود المســــــــتمدة مل القانون الداخلي
المنظماس الدولية. ر و يتي  الإم انية، ويع س الممارإـــــــة، بةن تتفق 

ذ الدول،  لص إـــــــــــــــبيل المثال،  لص تقيي د التطبيق الم ق  لي  ت  خ 
الا تبار الأا ام الدإــتورية المتعلقة بالاختصــاص بعقد المعاهداس  ة

ص وتنفيذها. وقد صـــــــي  ا  م بوصـــــــفه  ـــــــرو  دم إخلال ينطبق  ل
الغرض  بش ل  ام. واختتم اديثه قائلا إنمشاريف المبادم التوجي ية 

منه هو تةكيد  ن الدول  و المنظماس الدولية ال  توارق  لص التطبيق 
الم ق  لمعاهدة ما يم ل  ن تســـــــــــــــعص إ  قديد هذا التطبيق الم ق  
بقيود مستمدة مل القانون الداخلي ة االة الدول،  و قوا د المنظمة 

 عنية ة االة المنظماس الدولية.الم



 A/C.6/72/SR.18 

 

6/21 17-18670 

 

)الســـــــلفادور(  ت لم باإـــــــم  السييييييس سييييييررب  نسا يردب - 3٤
جما ة دول  مري ا اللاتينية ومنطقة البحر ال اريبي، رقال إن الجما ة 
تقــدر العمــل ا ــام الــذي تضـــــــــــــــطلف بــه لجنــة القــانون الــدولي ة مجــال 

 ن الجز  مل الدورة التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. و ضا  
إــيتي  ررصــة لزيادة التفا ل  2018الذي إــيعقد ة نيويورك ة  ام 

بين اللسنة الســــــادإــــــة ولجنة القانون الدولي. و رد  قائلا إن الجما ة 
تشــسف تبادل ادرا  والمناقشــاس بين   ضــا  اللسنة الســادإــة بوصــف ا 

دولي، هيئــة تتــةل  مل  ثلين ا وميين، و  ضـــــــــــــــــا  لجنــة القــانون الــ
بوصــــــف ا هيئة تتةل  مل خبرا  قانونيين مســــــتقلينل وهي بالتالي ت يد 

 اإتمرار مبادرة  قد جز  مل الدورة ة نيويورك.
واإــــــــــترإــــــــــل قائلا إن الجما ة تراب  ا  نجزته لجنة القانون  - 35

الدولي مل   مال ة دورتها التاإــــــــعة والســــــــتين. وهي قيط  لما بةن 
مدس، ة القرا ة الأو ، ة ما يتعلق  وضــــوع لجنة القانون الدولي ا ت

مشــــــروع مادة، ومررقاس ورقراس ديباجة 15الجرائم ضــــــد الإنســــــانية، 
كل من ا،  ا ري ا الإقرار لظر الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية كقا دة آمرة 
مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدوليل وبـــة ـــا ا تمـــدس، ة مـــا يتعلق 

لولاية القضائية الجنائية الأجنبية،  وضوع اصانة مس ولي الدول مل ا
ل وبة ا ا صــــانة الموضــــو يةمشــــروع قائمة الجرائم ال  لا تنطبق  لي ا 

نظرس، ة ما يتعلق  وضوع خلارة الدول ة مس ولية الدولة، التقرير 
 1ا تمدس بصـــــــــــــــورة م قتة المادتين الأول المقدم مل المقرر الخاص، و 

 الواردتين ريه. 2 و
ائلا إن الجمــا ــة تقر بــالتقــدم المحرز دو ا تمــاد ومضـــــــــــــــص قــ - 3٦

مشــــــــــــــــاريف المبــادم التوجي يــة ة إطــار الموضـــــــــــــــو ين ا ــامين المتعلقين 
بالتطبيق الم ق  للمعاهداس ولماية الغلا  الجوي، وا تماد مشاريف 

المتعلقــــة بــــالقوا ــــد ادمرة  7و  ٦و  5و  ٤و  2الاإـــــــــــــــتنتــــاجــــاس 
 (.jus cogens )القوا د العامة للقانون الدولي مل
لما بالمســـــــــــــــائل المحددة المبينـة و ضـــــــــــــــا   ن الجما ة قيط   - 37
ة ـــا إ  معلومـــاس مل ا  ومـــاس التقرير وال  قتـــاج اللسنـــة بشــــــــــــــــ ة
 جـــل ا صــــــــــــــول  لص مواد  ل القوانين الوطنيـــة، وقراراس المحـــاكم،  مل

لص والمعاهداس، والمبادم، والمراإـــلاس الدبلوماإـــيةل وهي ق  الدول  
 .التعاون مل  جل تقدت مدخلاس  رضل لعمل لجنة القانون الدولي

واختتم اديثه قائلا إن الجما ة تراب بإدراج الموضــــــــــــــو ين  - 38
الجــديــديل و ــا المبــادم العــامــة للقــانون والبي نــة  مــام المحــاكم وا يئــاس 

 القضائية الدولية.

قــال قــب  ل الاقــاد الأورو (  )المرا السييييييييييييييس  وسييييييييييييتي - 3٩
الاقاد الأورو  م تم جدا  وضــــــــــوع التطبيق الم ق  للمعاهداس.  إن

وهو يقدر الج ود ال  تبذ ا لجنة القانون الدولي لتقدت التوضـــــــــيحاس 
والتوجي ــاس، ومل ا المســــــــــــــــا ــدة  لص تعزيز اليقين القــانوني ة هــذا 

 المجال ا ام مل مجالاس القانون الدولي.
ورو  ايط  لما بقرار لجنة القانون و ضــــــــــــا   ن الاقاد الأ - ٤0

الدولي بتوإـــــــيف نطاق مشـــــــاريف المبادم التوجي ية ليشـــــــمل المعاهداس 
ال  تبرم ا المنظماس الدولية، وبةن مشاريف المبادم التوجي ية المعتمدة 

  النطاق الموإــــــــف. و رد  قائلا بصــــــــفة م قتة و ــــــــروا ا تع س ذل
ن   المتبف هو الااتفــــــا  الاقــــــاد الأورو  مرتــــــام لأن ي ون ال إن

بالمرونة المتةصـــــــــــــــلة ة التطبيق الم ق  للمعاهداس، وهو ما د ا إليه 
 الاقاد الأورو  ة مداخلاته السابقة بشةن هذا الموضوع.

و  ــــــــار إ  مشــــــــاريف المواد ال  ا تمدتها لجنة القانون الدولي  - ٤1
( 5فقرة )ات ادن بصـــــــــفة م قتة، رقال إن هذم الأخ ة ذكرس، ة ال

)  ل الاتفاق(،  نه  ند الإ ارة  ٤مل  رم مشروع المبد  التوجي ي 
إ  إم انية إصــدار الدولة  و المنظمة الدولية إ لانا  ين   لص التطبيق 

لئلا اد  “  اادي”الم ق  لمعاهدة، يقف تجنب اإـــــــــــــــت دام كلمة 
نوني خلط بين القوا د الناظمة للتطبيق الم ق  للمعاهداس والنظام القا

للأرعــــال الانفراديــــة للــــدول. وة اين يتف م الاقــــاد الأورو  المنطق 
الذي يســـــــتند إليه ذل  الن  ، رإنه يلااط  ن  ـــــــرو التطبيق الم ق  
الوارد ة معاهدة ما هو مجرد ا م مل  ا ام معاهدة خ تدخل بعد 
ايز النفـــاذ. ومل ا، إذا خ ان  الموارقـــة  لص الالتزام بـــذلـــ  ا  م 

د التوقيف  لص المعاهدة، وإذا كان الالتزام بتطبيق المعاهدة بصـــــــــــــــورة  ن
م قتة لا ينبثق  ل اتفاق منفصـــل، رإنه تنشـــة مســـةلة الأإـــا  القانوني 
لتطبيق المعاهدة م قتا. واإــــــترإــــــل قائلا إن ذل  هو الســــــيناريو الذي 

 .يم ل  ن تصب  ريه الإ لاناس الانفرادية وآثارها ذاس   ية
قــائلا إن الاقــاد الأورو   لص  لم بــةن الإ لانــاس  و رد  - ٤2

الانفرادية نوقش  بش ل مستفي  ة لجنة الصياغة، إلا  ن الموضوع 
، وينبغي ٤خ يوضــــــ  بدرجة كارية ة  ــــــرم مشــــــروع المبد  التوجي ي 

للسنة القانون الدولي  ن قاول القيام بذل  هناك  و ة م ان آخر 
ديد جميف السيناريوهاس المم نة ومصادر يعتبر مناإبا. و ضا   ن ق

الالتزام بتطبيق المعاهدة م قتا مل  ـــــــــــةنه  ن يســـــــــــ م ة تعزيز ت امل 
 النظام القانوني الدولي وااإ ه.

كـــذلـــ  يراـــب الاقـــاد الأورو  بـــالج ود ال  تبـــذ ـــا لجنـــة  - ٤3
القانون الدولي لتوضــي  العلاقة بين التطبيق الم ق  والأا ام الأخرى 
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. وهو ايط  لمــــا بر ي لجنــــة القــــانون 1٩٦٩لاتفــــاقيــــة ريينــــا لعــــام 
، بةن ٦مل  ــــــرم مشــــــروع المبد  التوجي ي  5الدولي، الوارد ة الفقرة 

التطبيق الم ق  لا  ضـــــــــــف لنفس قوا د قانون المعاهداس المنصـــــــــــوص 
. 1٩٦٩مل البــا  الخــامس مل اتفــاقيــة ريينــا لعــام  3 لي ــا ة الفرع 

مل  ٦0  الاقاد الأورو  مل وجو  تطبيق المادة و  ار إ   ن موق
اتفـــاقيـــة ريينـــا  لص المعـــاهـــداس المطبقـــة م قتـــا  تل   ل موق  لجنــة 

 القانون الدولي.
ومضـــــــــــــــص قـــائلا إن الاقـــاد الأورو  يف م  ن لجنـــة القـــانون  - ٤٤

الدولي تعتمد اصــــــرا  لص نظام إ ا  التطبيق الم ق  المنصــــــوص  ليه 
. إلا  ن تل  1٩٦٩مل اتفاقية ريينا لعام  25المادة مل  2ة الفقرة 

المادة لا تن  صرااة  لص إم انية إ ا  التطبيق الم ق  بسبب خرق 
جوهري للمعـــاهـــدة الجـــاري تطبيق ـــا م قتـــا . ورغم  نـــه يم ل، بطبيعـــة 
ا ال،  ن تتفق الأطرا   لص ذل ، رإنه توجد، ة الممارإة العملية، 

مر كذل . وة مثل تل  ا الاس، لا يبقص االاس لا ي ون ري ا الأ
 مام الطر  المتضــــــــرر إــــــــوى خيار وااد لإ ا  التطبيق الم ق ، وهو 

ا ة المعاهدة. واإـــــــــترإـــــــــل قائلا الإ لان  نه لا ينوي  ن يصـــــــــب  طرر
الاقــاد الأورو  يرى  ن الخيــار الوايــد المتــام قــد يعتبر، ة بع   إن

قترم الا تمــاد  لص المبــد  ا ــالاس، غ  متنــاإــــــــــــــــبل ولــذلــ  ر و ي
مل اتفاقية ريينا لعام  ٦0المطبق  لص إـــــــــــــبيل القيا ، الوارد ة المادة 

لا تنطبق  ٦0والمتعلق بــإ ــا  التطبيق الم قــ . ومف  ن المــادة  1٩٦٩
مبا ــرة  لص قضــية ا ال، رقد تتضــمل توجي اس مفيدة ة ال تل  

 المش لة العملية.
اإــــــب المذكور   لام يتسلص  يضـــــا و رد  قائلا إن  دم التن - ٤5

لا تن   1٩٦٩مل اتفاقية ريينا لعام  25مل المادة  2ة كون الفقرة 
بالمرة  لص إم انية تعليق التطبيق الم ق . و ضـــا   ن ة صـــا  جميف 
الدول والمنظماس الدولية، كما ة االة إ ا  الخدمة،  ن توضــــ  لجنة 

ل  تقيلد ة ظاهرها  و تســـــــــتبعد القانون الدولي قوا د القانون الدولي ا
مل اتفاقية ريينا  ٦0إم انية تعليق التطبيق الم ق  اإــــــــــتنادا إ  المادة 

 .1٩٦٩لعام 
وواصل اديثه قائلا إن الاقاد الأورو  يرى  ن مسةلة ادثار  - ٤٦

القانونية للتطبيق الم ق  ضــــــــــرورية لف م نطاق المف وم. وهو ا  لجنة 
 ٦واصلة التوإف ة  رم مشروع المبد  التوجي ي القانون الدولي  لص م

 .ة ذل  الصدد  يضا، مل  جل زيادة توضي  هذم المسةلة
ومضـــــــــــص قائلا إن الاقاد الأورو  يراب بقرار لجنة القانون  - ٤7

الدولي زيادة توضــــي  آثار الا تماد  لص القانون الداخلي والإ ــــاراس 

و وضـــــــــــ   نه ليس لدى  إليه ة إـــــــــــياق التطبيق الم ق  للمعاهداس.
. 11إ   ٩الاقاد  ي ا تراض  لص مشـــــــــــــاريف المبادم التوجي ية مل 

و ضـــا   ن الإ ـــاراس إ  القانون الداخلي ة إـــياق التطبيق الم ق  
ليس   مرا غ   اديل وهي كث ا ما تتناول الجوانب ا ساإة المتعلقة 

  ة  ارإـــــته بالقانون الدإـــــتوري وكث ا ما يســـــت دم ا الاقاد الأورو 
 التعاهدية الثنائية الذاتية.

المتعلق لق دولة  11التوجي ي وبخصـــــــــــوص مشـــــــــــروع المبد   - ٤8
منظمـــــة دوليـــــة ة الموارقـــــة  لص التطبيق الم قـــــ  مف وجود قيود   و

للــــدولــــة  و قوا ــــد المنظمــــة، قــــال مســـــــــــــــتمــــدة مل القــــانون الــــداخلي 
هــــذا ا ق  نــــه غــــالبــــا مــــا يســـــــــــــــت ــــدم الاقــــاد الأورو  يلااط  إن
 ارإـــــــــــــــاته التعاهدية الثنائية، ولا إـــــــــــــــيما ة االاس الاتفاقاس  ة

الم تلطة،  ي الاتفاقاس ال  يبرم ا الاقاد الأورو  والدول الأ ضــــا  
 5٩مل المادة  2ريه مف طر  ثال . رعلص إــبيل المثال، تن  الفقرة 

والدول  مل اتفاق التعاون بشــةن الشــراكة والتنمية بين الاقاد الأورو 
الأ ضــــــــــا  ريه مل ج ة، وجم ورية  رغانســــــــــتان الإإــــــــــلامية مل ج ة 

يتفق الاقاد و رغانســـــــــــــــتان  لص تطبيق هذا ”)...(  خرى،  لص  نه 
الاتفاق م قتا وبصــــــــفة جزئية، اســــــــب ما اددم الاقاد،  لص النحو 

مل هــذم المــادة، وورقــا لؤجرا اس والتشـــــــــــــــريعــاس  3المبين ة الفقرة 
 “.من ما، اسب الاقتضا الداخلية ل ل 

وواصــــــــــــــــل اـديثـه قـائلا إنـه  ملا ةـذا ا  م، يبقص موكولا  - ٤٩
ــــا. للاقــــاد الأورو   ن اــــدد الأجزا  م ل المعــــاهــــدة ال  تطبق م قت

تم ذلــ   ل طريق قوانين الاقــاد الــداخليــة ذاس الصـــــــــــــــلــة ةــذا  وقــد
الم رخ  2017/٤3٤  الموضـــــــــــــــوع،  ي قرار مجلس الاقـــــــاد الأورو 

تطبيقه الم ق ، ، والمتعلق بتوقيف الاتفاق و 2017 ـــــــــــــباو/ربراير  13
التطبيق ”)...( الخامســــــــــــــــة مل ديباجته  لص  ن  والذي تن  الفقرة

الم ق  لأجزا  مل الاتفاق بين الاقاد وجم ورية  رغانســتان الإإــلامية 
لا  ل بتوزيف الاختصـــــاصـــــاس بين الاقاد والدول الأ ضـــــا  ريه ورقا 

يجري تطبيق الأجزا  ( ”)...منــه  لص  نــه  3المــادة ، و “للمعــاهــداس
تان الإإــــــلامية، الاتفاق م قتا بين الاقاد وجم ورية  رغانســــــ التالية مل

تقف ضـــــمل اختصـــــاص الاقاد،  تشـــــمل مســـــائل ول ل رقط بقدر ما
ضـــــــــــــــمل اختصـــــــــــــــاص الاقاد المتمثلة  ذل  المســـــــــــــــائل ال  تقف ة  ا
 “.ة المشتركة وتنفيذهاقديد السياإاس الخارجية والأمني ة

و ضا   نه يم ل الاطلاع  يضا  لص  ا ام مل نفس المنوال  - 50
مل اتفاق ا وار الســــــــــــــياإــــــــــــــي والتعاون بين  8٦مل المادة  3ة الفقرة 

الاقاد الأورو  والدول الأ ضـــــا  ريه مل ج ة، وجم ورية كوبا مل ج ة 
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كانون   ٦ رخ الم 201٦/2232 خرى، وة قرار مجلس الاقاد الأورو  
 .والمتعلق بتوقيف هذا الاتفاق وتطبيقه الم ق  201٦الأول/ديسمبر 

 1٩مل المادة  ٤ومضــــــص قائلا إن مل الأمثلة الأخرى الفقرة  - 51
مل الاتفــــاق بين الاقــــاد الأورو  و ل ــــة النروي  بشــــــــــــــــــةن القوا ــــد 
، الت ميلية المتعلقة بصـــــــــ  الد م المالي للحدود الخارجية والتة ـــــــــ اس

وال  تن   2020-201٤كسز  مل صــندوق الأمل الداخلي للفترة 
، تطبق الأطرا  هذا الاتفاق م قتا 5باإــــــــــــتثنا  المادة ” لص ما يلي  

 .“ا تبارا مل اليوم التالي لتوقيعه، دون الإخلال بالمقتضياس الدإتورية
رإــــــــــــــــاس الــدول وة مــا يتعلق  ــذكرة الأمــانــة العــامــة  ل  ــا - 52
والمتعــــــددة الأطرا (، المود ــــــة  بــــــالمعــــــاهــــــداس )الثنــــــائيــــــة يتعلق مــــــا ة
ــــدى الأمين العــــام ة الســــــــــــــنواس العشــــــــــــــريل الأخ ة   و ــــة ل المســــــــــــــسل
(A/CN.4/707  قــال إن الاقــاد الأورو  مرتــام لأن الاقترااــاس ال ،)

ينبغي تناو ا ة قليل مقبل  بشةن الأولوياس ال  201٦قدلم ا ة  ام 
قد  خذس ة الا تبار. وقال إن دراإـــــــــــــــة بد  التطبيق الم ق  ونطاقه 
وإ ائه، وقليل الأإــــــــــــــا  القانوني للتطبيق الم ق  ة الاتفاقاس الثنائية 

 .والمتعددة الأطرا ، اظيان بتقدير كب  ويستحقان النظر الدقيق
،  لص 5 الفقرة لمـــذكرة تن ، ةواإـــــــــــــــترإـــــــــــــــــل قـــائلا إن ا - 53
شـــــــــــــــترك ة بع  الخصـــــــــــــــــائ  ا ي ليــة ت”الاتفـــاقــاس الم تلطـــة   ن
المعــاهــداس الثنــائيــة والمتعــددة الأطرا ، ولا إـــــــــــــــيمــا المعــاهــداس  مف

، وتشـــــــــــــ  إ  هذم الاتفاقاس “يةالمتعددة الأطرا  المحدودة العضـــــــــــــو 
. و رد  قائلا إن الاتفاقاس المشتركة هي مل الخصائ  ٤٦الفقرة  ة

دة للنظــــــــام القــــــــانوني للاقــــــــاد الأورو ، الــــــــذي يرا ي توزيف المحــــــــد
الاختصــــــاصــــــاس بين الاقاد والدول الأ ضــــــا  ريه كةطرا  متعاقدة. 
واختتم اــديثــه قــائلا إن العــديــد مل الاتفــاقــاس الم تلطــة ال   برم ــا 

 ضــــــــــــــــــا  ريــــه مف دول/منظمــــاس دوليـــة الاقـــاد الاورو  والـــدول الا
ية، وللبع  ادخر خصــــائ  الاتفاقاس خصــــائ  الاتفاقاس الثنائ له

 المتعددة الأطرا  بسبب الطابف المحدد  در ا ومضمو ا وإياق ا.
)السويد(  ت لم  باإم بلدان الشمال  السيسة همرشولس - 5٤

د، ورنلندا، والنروي (، رقال  الأورو  ) يســـــــــلندا، والدانمرك، والســـــــــوي
 وجب القانون  مل الواضــــــــــ   ن الجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية محظورة إن

الدولي، و نه يجب مضــــــا فة الج ود لوضــــــف اد لؤرلاس مل العقا  
 لص هــذم الأرعــال. ولــذلــ  رــإن بلــدان الشـــــــــــــــمــال الأورو  تراــب 
با تماد لجنة القانون الدولي، ة القرا ة الأو ، لمشــــــــاريف المواد المتعلقة 

 بالجرائم ضد الإنسانية، ولمشروع المررق والشروم.

ائلة إن بلدان الشمال الأورو  مرتااة لأن مشروع ومض  ق - 55
) دم الإ ادة القســـــــــرية( قد ن قل إ  م ان متقدم ة الن ،  5المادة 

)الالتزام بالمنف(. وهذا  مر منطقي  ٤ليةتي مبا ـــــرة بعد مشـــــروع المادة 
ية نفســـــــــــــــه يتعلق بالمنف. و ضـــــــــــــــار  لأن مبد   دم الإ ادة القســـــــــــــــر 

ا م هام لمنف تعرض الأ ــــ اص للسرائم ا الي  5مشــــروع المادة   ن
ضــــــــــد الإنســــــــــانية. ورغم  نه يركز  لص تجنب تعري  الشــــــــــ    ذم 
الجرائم، رإنه لا  ل بالالتزاماس الأخرى بعدم الإ ادة القسرية النا ئة 

  ل المعاهداس  و القانون الدولي العرة.
 وواصل  اديث ا قائلة إن بلدان الشمال الأورو  ت يد ااما - 5٦

[ )التسرت  وجـب القـانون 5] ٦الالتزامـاس  وجـب مشـــــــــــــــروع المـادة 
ااذ التداب  اللازمة لضـــــــــــــــمان الوط ( وهي تراب بالتزام كل دولة با

ي ون المنصــــــــــــب الرسمي للشــــــــــــ   المدل ص ارت ابه الجريمة إــــــــــــببا   لا
ة. و وضــــــــــــــح   ن هذا المبد  راإــــــــــــــ  لؤ فا  مل المســــــــــــــ ولية الجنائي

لســـــــــــــــيــاق، بــالنظر ويتســـــــــــــــم بــة يــة كب ة ة هــذا االقــانون الــدولي  ة
 الطابف الخط  للسرائم ضد الإنسانية. إ 
واإـــــترإـــــل  قائلة إن بلدان الشـــــمال الأورو  ت يد مشـــــروع  - 57

ود وغ هم(، رغم  نـه لا يتضـــــــــــــــمل )الضـــــــــــــــحـايـا والشـــــــــــــــ  12المـادة 
تعري  لضــــــــــــحية تل  الجرائم. وهي تعلق   ية كب ة  لص اقوق   ي

 ا ة ذل  قدرتهم  لص ررف قضــــــــــاياهم  مام الســــــــــلطاس  الضــــــــــحايا،
ةييدها لالتزام كل دولة بضــــــــــمان الم تصــــــــــة، وهي تعر   يضــــــــــا  ل ت

نســــــــانية ة ا صــــــــول  لص تعويضــــــــاس ضــــــــحايا الجرائم ضــــــــد الإ اق
 الأضرار المادية والمعنوية.  ل
الإنسانية  ريف المواد المتعلقة بالجرائم ضدو ردر  قائلة إن لمشا - 58
اقة ال امنة لأن ت ون ذاس   ية  ملية كب ة بالنســـــــــبة إ  المجتمف الط

الدولي. ومل بين رئاس الجرائم الدولية الأإـــاإـــية الثلا ، رإن الجرائم 
ضــــد الإنســــانية هي الوايدة ال  ليســــ   ا اتفاقية تســــت د  إرإــــا  
قوانين وطنية، واختصـــــاصـــــاس وطنية، والتعاون بين الدول ة م ارحة 

مل العقا . و  ــارس إ   ن مشــاريف المواد يم ل  ن تشــ ل الإرلاس 
  إاإا جيدا لاتفاقية مقبلة.

تطبيق الم ق  للمعاهداس، قال  وة ما يتعلق  وضـــــــــــــــوع ال - 5٩
بلدان الشـــــــمال الأورو  مرتااة لأن لجنة القانون الدولي ا تمدس  إن

مشــــــروع مبد  توجي ي و ــــــروا ا، وهي مشــــــاريف و ــــــروم  11م قتا 
 لص ما يبدو التعليقاس والملااظاس الســـــابقة. ومضـــــ  قائلة تع س 

إنـه لئل كـان مل الواضـــــــــــــــ   ن التشـــــــــــــــريعــاس المحليــة ت دي دورا هـامـا 
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هداس، رإن الموضـــــــــــوع يطرم  يضــــــــــا إـــــــــــياق التطبيق الم ق  للمعا ة
  إئلة ذاس طابف قانوني دولي تستحق النظر ري ا.  دة
ب  ذكرة الأمانة و ضــــــار   ن بلدان الشــــــمال الأورو  ترا - ٦0

العامة  ل  ارإــــــــاس الدول ة ما يتعلق بالتطبيق الم ق  للمعاهداس 
(A/CN.4/707  وهي تتطلف إ ،) نظر لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي ري ـــــا
 دورتها القادمة. ة

إ   نه وذكلرس بةن بلدان الشــــمال الأورو    ــــارس إــــابقا  - ٦1
قد ي ون مل المفيد  ن تضـــف لجنة القانون الدولي بنودا نموذجية بشـــةن 
التطبيق الم ق . وة الوق  نفســــــــــــــه، رقد  قرس بالتحدياس المطرواة 
بســـــــــــــبب تنوع النظم القانونية الوطنية. واإـــــــــــــتدرك  قائلة إن التطبيق 
الم ق  يم ل  ن يورر ة بع  ا الاس  داة مناإــــبة لإدخال معاهدة 

ايز النفاذ قبل بد  نفاذها الفعلي. ومضـــــــ  قائلة إن وضـــــــف بنود  ما
نموذجية قد ي ون مفيدا ة هذا الصـــــدد. ولذل  رإن بلدان الشـــــمال 
الأورو  مرتــااــة لأن تعلم مل تقرير لجنــة القــانون الــدولي،  نــه  لاوة 
 لص مشــــــــــــاريف المبادم التوجي ية الإضــــــــــــارية، رإن المقرر الخاص يعتزم 

 نموذجية ة تقريرم إ  الدورة القادمة للسنة القانون الدولي.اقترام بنود 
كــذلــ ، رــإن بلــدان الشـــــــــــــــمــال الأورو  مرتــااــة لأن لجنــة  - ٦2

  مل مشـــــــــــــــروع المبـــادم التوجي يـــة القـــانون الـــدولي جـــدولـــ  للانت ـــا
 .2020وة القرا ة الثانية ة  ام  2018القرا ة الأو  ة  ام  ة

موضــو ي المبادم العامة للقانون، والبيلنة  وة ما يتعلق بإدراج - ٦3
 مام المحاكم وا يئاس القضـــــــــــــــائية الدولية ة البرنام  الطويل الأجل، 
قال  إن بلدان الشــمال ترى  نه ينبغي من  الأولوية إ  المبادم العامة 
للقانون. واإــــترإــــل  قائلة إن بلدان الشــــمال الأورو  تتفق مف المقرر 

تقدم توضــــــــــــــيحا  وع  لص  ن بإم ان اللسنة  نالموضــــــــــــــالخاص المع  ب
موثوقا به بشـــــةن طبيعة ونطاق ووظيفة هذا المصـــــدر ا ام مل مصـــــادر 
القانون، الذي جرى اييزم ة المناقشـــــــــــاس الفق ية  ل مفاهيم  خرى، 

“. المبادم الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــية” و “ المبادم العامة للقانون الدولي”مثل 
لقضـــــــــائية الدولية اإـــــــــت دم  واإـــــــــتدرك  قائلة إن المحاكم وا يئاس ا

، بدرجاس متفاوتة مل الوضــــــــوم، كمصــــــــدر “المبادم العامة للقانون”
للقانون. وواصــــــــل  اديث ا قائلة إن الأإــــــــاليب المســــــــت دمة لتحديد 

تشـــ ل غالبا معضـــلة وإنه يم ل للسنة “ المبادم العامة للقانون”تل  
ادم  امة القانون الدولي  ن تسا د بتوضي  معاي  و إاليب قديد مب

 .للقانون مل مصادر  خرى غ  القانون المحلي

وة ما يتعلق  وضــــــوع البيلنة  مام المحاكم وا يئاس القضــــــائية  - ٦٤
الــدوليــة، قــالــ  إن بلــدان الشـــــــــــــــمــال الأورو  ترى  ن الم طط العــام 
اتـــاج إ  المزيـــد مل التطوير قبـــل  ن يم ل للسنـــة إدراجـــه ة برنـــام  

  مل ا ا الي.
واختتم  اديث ا قائلة إن بلدان الشــــــــــمال الأورو  تراب  - ٦5

بالت طيط للااتفال بالذكرى الســــنوية الســــبعين لإنشــــا  لجنة القانون 
 الدولي، وتتطلف إ  المشاركة ة برنام  هذم الذكرى السنوية.

)النمســــــا(  قال إنه إــــــيدلي ببيان  تصــــــرل  السييييييس تيشيييييي - ٦٦
و ضـا   نه يم ل الاطلاع  لص النسـ ة ال املة  لص بوابة الخدماس 

يفضـــــــــــــــل الموررة للورق. و  ر   ل تةييد ورد بلدم لإ داد صـــــــــــــــ ، 
ي ون اتفاقية، بشـــةن تســـليم المطلوبين والمســـا دة القانونية المتبادلة   ن

درك قائلا إنه ينبغي  ن ت ون ة قضـــايا الجرائم ضـــد الإنســـانية. واإـــت
م بـــــالمبـــــادراس الـــــدوليـــــة الأخرى لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي  لص  لم تـــــا

الصـــــــلة بالتعاون القانوني ة مجال المقاضـــــــاة  لص الجرائم الفظيعة  ذاس
 ات يم ن ا  خذها ة الا تبار وتجنب الازدواجية.

[ )المعــاملــة العــادلــة 10] 11وة مــا يتعلق  شـــــــــــــــروع المــادة  - ٦7
للشـــــ   المد ص ارت ابه الجريمة(، قال إن لدى النمســـــا  ـــــ وكا إزا  

، المتعلقة بالعلاقة بين اقوق الأ ـــــــــــ اص 3الصـــــــــــياغة ا الية للفقرة 
المســـــــــــــــسونين  و المتحفط  لي م  و المحتسزيل، وقوانين و نظمة الدولة 

قدد اقوق  2ال  اار  ولايت ا القضائية. واإترإل قائلا إن الفقرة 
لأ ــــــــــــ اص، مثل ا ق ة الاتصــــــــــــال دون تةخ  بةقر   ثل ه لا  ا

تن ،  3. و  ـــــــــــــــــار إ   ن الفقرة للـــدولـــة ال  املون جنســـــــــــــــيت ـــا
ورقا  لقوانين و نظمة ”نااية  خرى،  لص  ن تل  ا قوق اار    مل

الدولة ال  يوجد الشــ   ة إقليم خاضــف لولايت ا، بشــرو  ن ا ل 
إ مال الأغراض المتوخاة مل من  هذم القوانين والأنظمة المذكورة مل 

وقـــال إن ورـــد بلـــدم يـــدرك “. امـــا  إ مـــالا  تـــ 2ا قوق  وجـــب الفقرة 
مل اتفاقية ريينا  3٦مل المادة  2هذم الصـــــــــيغة تســـــــــتند إ  الفقرة   ن

للعلاقاس القنصــــــــلية، وكذل  إ  صــــــــ وك دولية هامة  خرى، ول ل 
ا مفادم  ن القوانين الممارإة  ظ رس  ن هذم الصيغة لا تستبعد تفس  

والأنظمـــة الوطنيـــة قـــد ت ون  ـــا الأإـــــــــــــــبقيـــة  لص اقوق المحتسزيل. 
 و الاإـــــــــــــــتعاضـــــــــــــــة  ن ا بقا دة  3ولذل ، ينبغي إما اذ  الفقرة 

واضــــــــــحة  ماية اقوق المحتسزيل مل القيود ال  تســــــــــتند إ  القانون 
ي  يجب  ن تت”الوط ، كةن يذكر مثلا  ن القوانين والأنظمة الوطنية 

 “.2الممارإة ال املة للحقوق الممنواة  وجب الفقرة 
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)تســـــــــــليم المطلوبين(، قال  13دة وة ما يتعلق  شـــــــــــروع الما - ٦8
 ضـــــف التســـــليم للشـــــروو ال  ين   لي ا ”النمســـــا تفســـــر  بارة  إن

 لص   ـا  ٦الواردة ة الفقرة “ القــانون الوط  للــدولــة المتلقيــة للطلــب
مواطني ا إذا ما كان هذا الرر  مطلوبا  تســـــم  للدول برر  تســـــليم

 وجب القانون الوط . ومضص قائلا إن القانون الدإتوري ة النمسا 
يســـــتبعد تســـــليم المواطنين النمســـــاويين، ة ما  دا بع  ا الاس ال  

واإـــــــــــــــتدرك قائلا إن  دم التســـــــــــــــليم ينظم ا قانون الاقاد الأورو . 
لا ي دي إ  الإرلاس مل  االة ارت ا  جريمة ضــــــــــــــد الإنســــــــــــــانية ة

 لي ـــــا ة النمســـــــــــــــــــا  وجــــب  العقـــــا ، لأن تلـــــ  الجرائم يعـــــاقـــــب
 .201٦) ( مل القانون الجنائي، ال  اإتحدث   ام  321 المادة
مل  ٦( مل  ـــــــــــرم الفقرة 17وكما هو موضـــــــــــ  ة الفقرة ) - ٦٩

، يم ل  ن ي ون تسليم المطلوبين مشروطا باإتبعاد 13مشروع المادة 
 دام  و بااترام قا دة الت صـــــــــــــــي ، ال  لا يم ل  وجب ا  قوبة الإ

إجرا  المحــاكمــة ة الــدولــة الطــالبــة إلا بــالنســـــــــــــــبــة للسريمــة المحــددة ال  
يستسا  بشة ا لطلب التسليم. واإتدرك قائلا إنه ورقا للشرم، رإن 

اإـــــــتنادا إ  القانون الوط   بع  الأإـــــــبا  لرر  تســـــــليم المطلوبين
مل  ٦الااتســـاج بـــالتقـــادم خلارـــا لأا ـــام الفقرة جـــائزة، مثـــل  غ 

[  و لقوا د  خرى مل قوا د القـانون الدولي. 5] ٦مشـــــــــــــــروع المادة 
وواصـــــل اديثه قائلا إن مل الم م معررة الأإـــــبا  الأخرى ال  تف ر 
لجنة القانون الدولي ة ا تبارها لا تجيز رر  تســليم المطلوبين اإــتنادا 

ن قانون التقادم الذي يتعارض مف القانون إ  القانون الوط ، اي   
 الدولي هو المثال الوايد الوارد ذكرم.

، ال  تســـتبعد 13مل مشـــروع المادة  ٩وة ما يتعلق بالفقرة  - 70
ــة تقوم  ـــ الالتزام بالتسليم إذا كان التسليم إي دي إ  مقاضاة  و معاقبـ

( 2٦الفقرة ) لص  إـــــا  التمييز، قال إن لدى النمســـــا  ـــــ وكا إزا  
مل الشـــــــــــــــرم، ال  ذكرس ري ــا لجنــة القــانون الــدولي، ة الجملــة قبــل 

  ليس ة ترتيبــاتهــا الثنــائيــة إـــــــــــــــي ون لــدى الــدول ال”الأخ ة،  نــه 
صــــري  مل هذا القبيل  إــــا  نصــــي لرر  التســــليم إذا نشــــةس  ن 

و وضــــــــ   ن هذا يع ،  لص ما يبدو،  ن اتفاقا متعدد “. االة ك ذم
 ل  ن ي ثر ات  لص نطــاق تطبيق معــاهــداس تســـــــــــــــليم الأطرا  يم

المطلوبين الثنائية المقبلة. و ضـا   ن ورد بلدم يتسـا ل  ما إذا كان  
لجنة القانون الدولي تفترض  ن ت ون الأإــــــــــــــبقية دائما لاتفاق متعدد 

  لص المعاهداس الثنائية المقبلة.الأطرا  
القــانونيــة  )المســـــــــــــــــا ــدة 1٤وة مــا يتعلق  شـــــــــــــــروع المــادة  - 71

المتبادلة(، قال إن ورد بلدم يرى  ن تقدم هذم المســـــــــــــــا دة ة إطار 

الااترام الواجب للقوانين والأنظمة الوطنية ال  تنظلم حماية البياناس 
“ دون مســــــا  بقانو ا الوط ”الشــــــ صــــــية. و رد  قائلا إن  بارة 

وم ، تورر الأإـــــا  الذي يق1٤مل مشـــــروع المادة  ٦الواردة ة الفقرة 
  ليه ذل  التفس .

)تســــــوية المناز اس(  15واإــــــترإــــــل قائلا إن مشــــــروع المادة  - 72
يتبف الأنماو التقليدية ة معالجة هذا الموضـــــــــــــــوع، ومف ذل  رإن ورد 

قديد إق  زم  للمفاوضاس  2بلدم يتسا ل لماذا خ يقف ة الفقرة 
إــت دام قبل  ن يم ل ررف قضــية إ  مح مة العدل الدولية. إذ يم ل ا
  قــائلا هــذا الإغفــال لإطــالــة  مــد تســـــــــــــــويــة نزاع مــا دون داع. و رد

الن  ا ــالي يترك الأمر لمح مــة العــدل الــدوليــة  و للتح يم لتقرير  إن
ما إذا كان  ـــرو المفاوضـــاس قد اإـــتوة، إلا  ن قديد إـــق  زم ، 
ر بلا  ـــ  تنفيذ هذا ا  م.  بســـتة   ـــ ر  لص إـــبيل المثال، إـــييســـل

، التنصــــــــــــي ، كما ة اتفاقياس 3 إنه ينبغي ة الفقرة ومضــــــــــــص قائلا
 خرى،  لص  نــه يم ل إ لان الانســـــــــــــــحــا  مل التســـــــــــــــويــة الإلزاميــة 
للمناز اس ة مو د  قصـــــــــــــــام وق  الإ را   ل الموارقة  لص الالتزام 

 بالاتفاقية المقبلة.
مل مشـــــــــــــروع المررق، المتعلقة بطلباس  8وبخصـــــــــــــوص الفقرة  - 73

ينطبق ري ــا اتفــاق ثنــائي، قــال  يــة المتبــادلــة ال  لاالمســــــــــــــــا ــدة القــانون
النمســـــا ترى  نه يم ل رر  المســـــا دة القانونية المتبادلة ليس رقط  إن

إذا كان الطلب يتعارض مف  ا ام مشـــروع المررق وإنما  يضـــا إذا كان 
 يتعارض مف مشاريف المواد نفس ا.

ة إ  و ضـــــا   ن ورد بلدم ي كد مل جديد ر مه  ن الإ ـــــار  - 7٤
 .ة مشاريف المواد تشمل  يضا المحاكم الم تلطة“ محاكم جنائية دولية”

، قال “التطبيق الم ق  للمعاهداس”وة ما يتعلق  وضـــــــــوع  - 75
) ـــــــــــــــ ل الاتفاق(  ٤بد  التوجي ي إن ورد بلدم يراب  شـــــــــــــــروع الم

مشـــــــــــاريف المبادم التوجي ية ال  ا تمدتها لجنة القانون الدولي ات  مل
ول نه يلااط  ن اتفاقا بشةن التطبيق الم ق   ل طريق معاهدة  ادن،

منفصلة قد ت ون له تبعاس   د صرامة مل    ال الاتفاق الأخرى. 
 .و وض   ن ذل  ينطبق بالخصوص  لص إ ا  التطبيق الم ق 

م يقبل  ن مشـــــــــــــــروع المبد  واإـــــــــــــــترإـــــــــــــــل قائلا إن ورد بلد - 7٦
المترتبــة  لص التطبيق الم قــ  وهي، يعــالج ادثــار القــانونيــة  ٦ التوجي ي

 لص النحو الموضـــــــــــــــ  ة الشـــــــــــــــرم، ادثار القانونية للمعاهدة الجاري 
تطبيق ــا م قتــا  وليس ادثــار القــانونيــة للاتفــاق  لص التطبيق الم قــ ، 

. واإـــتدرك قائلا ٤ لص النحو المشـــار إليه ة مشـــروع المبد  التوجي ي 
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 نــه يترتــب  لص التطبيق  ين   لص ٦إن مشـــــــــــــــروع المبــد  التوجي ي 
“. كان  المعاهدة إـــارية  نفس ادثار القانونية ال  تترتب لو”الم ق  

هذا مقبول مل اي  المبد ، ول ل ليس بدون اإتثنا اس.  و وض   ن
( مل 5وواصــــل اديثه قائلا إن لجنة القانون الدولي ذكرس ة الفقرة )

 دي إ  إنشـــا  لا يقصـــد به  ن ي”الشـــرم نفســـه،  ن التطبيق الم ق  
معاهدة نارذة، و ن “ المجمو ة ال املة مل ... الالتزاماس النا ئة  ل

لا  ضــــف لنفس القوا د ال  تنطبق ...“ إ ا  المعاهداس  و تعليق ”
ورد بلدم موارق، ول نه يعتقد   لص المعاهداس الســــــارية. و ضــــــا   ن

لمبــد  تلــ  ا ــالــة  ن الطريقــة العــامــة ال    ــــــــــــــــار ري ــا مشـــــــــــــــروع ا ة
 قد ت ون مضللة.“ نفس ادثار القانونية”إ   ٦التوجي ي 

و رد  قائلا إن هذا الانطباع لا  ف  منه إلا جزئيا وجود  - 77
منفصــــل يتعلق بالإ ا ، اي   ن هذا المبد   8مشــــروع مبد  توجي ي 

لص الإطلاق، ويقتصـــــــــــــــر رقط، بقــــدر التوجي ي لا يتنــــاول التعليق  
الــة المحــددة ال  جرى تنــاو ــا ا ،  لص تنــاول ا ــيتعلق الأمر بــالإ ــ مــا
مل اتفــاقيــة ريينــا لقــانون المعــاهــداس لعــام  25مل المــادة  2الفقرة  ة

،  ي إ ـا  التطبيق الم قـ  إذا قـامـ  دولـة مـا بـالإخطـار بنية 1٩٦٩
. و ضــــــــــــــــا   نه ينبغي النظر  يضـــــــــــــــا  دم الانضـــــــــــــــمـام إ  المعـاهدة

طاق تل  المادة. رعلص إــــبيل المثال، ا الاس الأخرى  ا يتساوز ن ة
قد يتعين، لأإـــــــبا  إـــــــياإـــــــية، إ ا  التطبيق الم ق  لمعاهدة ما دون 

نضـــــــــــمام إلي ا  بدا. ومضـــــــــــص قائلا الإ را  بالتةكيد  ل نية  دم الا
لجنة القانون الدولي نفســـــــــــ ا ترى  لص ما يبدو  ن مشـــــــــــروع المبد   إن

المتمثلة ة إ ا  تطبيق  لا يشـــــــــــــــ  إ  الإم انية الوايدة 8التوجي ي 
( مل الشـــــــــــــــرم  ن هذا ا  م ٤م ق ، اي    ا ذكرس ة الفقرة )

ا تمد دون الإخلال بالوإائل الأخرى لإ ا  التطبيق الم ق . و رد  
بل ة ن   ،قائلا إن ذل  ينبغي  ن ينع س لا ة الشــــــرم رحســــــب

 المبادم التوجي ية  يضا.
اتباع    مرن، ايثما  م ل ومضص قائلا إن ورد بلدم ي يد  - 78

ذل ، إزا  إ ا  التطبيق الم ق  لمعاهدة. واإـــــــــــــــتدرك قائلا إنه  ندما 
يتســـت اتباع    مرن ولا تنطبق قوا د  كثر صـــرامة، مل المســـتصـــو  

س ورتراس إ ـــــــــــــــعــار لضـــــــــــــــمــان اــد  د  التنصـــــــــــــــي   لص إخطــارا
الاإـــــــــــــــتقرار ة العلاقــاس القــائمــة  لص معــاهــداس تطبق م قتــا.  مل
 ر   ل  إــــ  النمســــا لقرار لجنة القانون الدولي بعدم إدراج تل  و 

 الضماناس ة مشاريف المبادم التوجي ية.
وواصـــــــــل اديثه قائلا إن النمســـــــــا، بوصـــــــــف ا دولة مضــــــــيفة  - 7٩

للعديد مل المنظماس الدولية، م تمة بشــــــــ ل خاص بةاد المواضــــــــيف 

الســـــــــــــــتين إدراج ا رتها الثامنة و ال  قررس لجنة القانون الدولي، ة دو 
تســــــــــوية المناز اس الدولية ال  ”برنام   مل ا الطويل الأجل وهو  ة

، وإـــــــــــــــتراـب كث ا بتعيين مقرر “ت ون المنظمـاس الـدوليـة طررـا ري ـا
مجال ذو   ية  ملية بالغة،  خاص  ذا الموضــــــــــوع. و ضــــــــــا   ن هذا

انون إيما إذا خ يقتصر  لص المناز اس والعلاقاس ال  ينظم ا الق ولا
الدولي. و وضــــــــــــــ   ن المناز اس مف الأطرا  الخاصــــــــــــــة، ال  ينظم ا 
القانون المحلي، هي  كثر   ية ة الممارإــة العملية وقد  ثارس مســائل 
هامة من ـا نطـاق الامتيـازاس وا صــــــــــــــــاناس ال  تتمتف ةا المنظمـاس 

 الدولية، و رو وجود آلياس ملائمة لتسوية المناز اس.
ن النمســــــــــا ت يد التوصــــــــــية بإدراج موضـــــــــوع ومضــــــــــص قائلا إ - 80
ة جــدول   مـــال لجنـــة القـــانون الــدولي. “ المبـــادم العـــامــة للقـــانون”

المبادم العامة ”و  ــــــار إ   ن مصــــــدر القانون الدولي المعرو  بــــــــــــــــــــــ 
 ضـــــف لأكثر التفســـــ اس تباينا وهو ة ااجة إ  توضـــــي  “ للقانون

المبادم ” ن  م به  لص نطاق واإــــــــف اجل. و ضــــــــا   ن مل المســــــــلل 
مل  38)ج( مل المـادة  1المشــــــــــــــــار إلي ــا ة الفقرة “ العــامـة للقــانون

النظام الأإاإي لمح مة العدل الدولية، وال  إبق  ن  قرس ة قوا د 
، مصدر مستقل مل مصادر القانون 1٩07و  18٩٩لاهاي لعامي 

الدولي العام. واســـب الســـ  روبرس جينينغز والســـ  آرتر واتس، رإن 
المبــــادم تقوم  لص التطبيق ة المجــــال الــــدولي للمبــــادم العـــامـــة تلــــ  

للاجت اد القضـــائي المحلي، بقدر ما تنطبق  لص العلاقاس بين الدول. 
وبعبـارة  خرى، تعتبر قـا ـدة مـا م هلـة كمبـد   ـام مل مبـادم القـانون 

“ يم ل نقل ا”إذا طبق  ة النظم الرئيســـية للقانون الوط  وإذا كان 
 ن الدولي.إ  القانو 

واإترإل قائلا إنه بصر  النظر  ل الغموض الذي ي تن   - 81
جوهر المبادم العامة للقانون، رإنه يجب اييزها بوضـــــــــــــوم  ل المبادم 

مــا تعــامــل  لص   ــا متطــابقــة.  العــامــة للقــانون الــدولي، رغم   ــا كث ا
 اين  ن المبادم العامة للقانون الدولي هي مفاهيم معيارية  امة وة
نشـــــــــــــــئـ   وجـب القـانون الـدولي العرة  و المعـاهـداس، رـإن المبـادم    

العامة للقانون ت مل ة الأصــــــــــــــل ة الإطار القانوني للقوانين الوطنية 
ولا ت تســـــب طابع ا كمصـــــادر للقانون الدولي إلا مل خلال ا ترا  

 الدول بذل .
وواصـــــــــــــــل اديثه قائلا إن المقرر الخاص   ـــــــــــــــار، ة الورقة  - 82
علقـة بالمبـادم العـامة للقـانون المقـدمة كمررق ة تقرير لجنـة القـانون المت

(، إ  ر ي ج.  . تون ين الـذي د ـا إ  تفســـــــــــــــ  A/72/10الـدولي )
مبـــادم القـــانون  لص   ـــا مل مبـــادم القـــانون الـــدولي. و رد  قـــائلا 
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الأيديولوجية الســـــــــــــــورياتية للقانون الدولي، ال  هذا الر ي نابف مل  إن
كان  ترر   ي اإـــــــــتدلال لقوا د القانون الدولي مل قوا د القانون 
الوط ، ايـــ   نـــه لا يم ل، ورقـــا لـــذلـــ  الر ي،  ن تتطـــابق قوانين 

ة الم تلفــــــة، وبــــــالتــــــالي لا يم ل الــــــدول ذاس ا يــــــاكــــــل الاجتمــــــا يــــــ
ومضــــــص قائلا إنه ينبغي  شــــــتركة.تســــــتحد  من ا مبادم قانونية م  ن
تســـــــــــــــتنـد الأ مـال المقبلـة للسنـة القـانون الـدولي، المتعلقـة بـالمبـادم   لا

العــامــة للقــانون، إ  هــذا الر ي العتيق الــذي لا اظص  وارقــة معظم 
 البلدان،  ا ة ذل  النمسا.

ر الجملة الاإـــــــت لالية  - 83 وواصـــــــل اديثه قائلا إن تون ين رســـــــل
الأإـــاإـــي لمح مة العدل الدولية  لص   ا تع  مل النظام  38للمادة 

ــــــ “ مبادم القانون” ن  واإتدرك “. مبادم القانون الدولي”مراد  لـ
إ   38مل المادة  1ة الفقرة قائلا إنه تجدر ملااظة  ن الإ ـــــــــــــــارة 

“ ورقـــا لأا ـــام القـــانون الـــدولي”قراراس المح مـــة يتعين ااـــاذهـــا   ن
القانون ال  تســـت دم ا المح مة  تهد  إلا إ  توضـــي   ن مصـــادر لا

 هي مصادر القانون الدولي.
ومضـــص قائلا إن الشـــ وك المتةصـــلة ة مف وم المبادم العامة  - 8٤

للقانون قد منع  مح مة العدل الدولية مل اللسو  إ  تل  المبادم 
بشـــ ل صـــري ،  ا يجعل التوضـــي  مل لجنة القانون الدولي  مرا جديرا 

  قـــائلا إن مل الضـــــــــــــــروري  ن يتم  ولا قـــديـــد بترايـــب كب . و رد
المبادم العامة للقانون،  ا ة ذل  مف وم المبادم بصـــــــــــــــفت ا تل ، 
واييزها  ل المفاهيم الأخرى، مثل القوا د  و المعاي . ا إيتعين  لص 
لجنة القانون الدولي معالجة مصـــــــــــــــدر المبادم العامة للقانون، وطريقة 

ما، وادودها. وباختصــــــار، رإن ورد بلدم قديدها وطبيعت ا، وم ام 
مقتنف بةن   مال لجنة القانون الدولي المتعلقة بالمبادم العامة للقانون، 
إــتســ م  لص دو كب  ة توضــي  مصــدر مل مصــادر القانون الدولي 

 يشوبه الغموض ول نه هام.
متحمسة   إن النمسا، مل نااية  خرى، غ واختتم اديثه قائلا - 85

البيلنــة  مــام المحــاكم وا يئــاس ”لعمــل المتعلق بــالموضــــــــــــــوع الجــديــد لتــةييــد ا
، لأ ـــا تعتقـــد  ن الأمر يعود إ  المحـــاكم وا يئـــاس “القضــــــــــــــــائيـــة الـــدوليـــة
الضــروري  ن تضــف  غ  ســ ا لتقدير قيمة البي نة و ن ملالقضــائية الدولية نف

 .لجنة القانون الدولي قوا د  امة لذل  الغرض
 إــــــــــتراليا(  قال إنه يراب بالعمل الم ث  ) السيييييييييس بلي  - 8٦

 ة مــا يتعلق  وضـــــــــــــــوع الجرائم الــذي قــامــ  بــه لجنــة القــانون الــدولي
مشروع مادة ومشروع  15الإنسانية، وبا تماد مشروع ديباجة و  ضد

و . و ضــــــــــــــا   ن المجتمف الدولي مررق، مف الشــــــــــــــروم، ة القرا ة الأ

ب ري ـــا تلـــ  الجرائم. زال يواجـــه طـــائفـــة مل ا ـــالاس ال  ترت ـــ مـــا
و رد  قائلا إنه يجب  ن ي ون ا د  المشـــترك هو منف هذم الأرعال 
ومعــــاقبــــة مرت بي ــــا  لص دو رعــــال، وردع الفظــــائف ة المســـــــــــــــتقبــــل. 

تتقيد بالتزاماتها الدولية،  واإــــــــــــــترإــــــــــــــل قائلا إنه يتعين  لص الدول  ن
دول الأخرى ة ذل  ما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، و ن تديل ال  ا

 والج اس الفا لة مل غ  الدول  ندما ترت ب جرائم مل هذا القبيل.
مشـــــــــاريف المواد  ومضـــــــــص قائلا إن ورد بلدم يراب بإإـــــــــ ام - 87
اإـــت مال الإطار القانوني المنصـــوص  ليه ة نظام روما الأإـــاإـــي  ة

للمح مة الجنائية الدولية مل  جل التعامل مف الجرائم ضد الإنسانية. 
صـــــــل اديثه قائلا إن مل الم م  ن تعري  الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية ووا

الوارد ة مشــــــروع المواد  خذ مبا ــــــرة مل نظام روما الأإــــــاإــــــي، و نه 
جرى التةكيد، ة الشرم العام لمشاريف المواد،  لص  ن تتسنب مشاريف 

 المواد  ي تعارض مف التزاماس الدول  وجب نظام روما الأإاإي.
ـــــة و رد  قـــــائلا - 88  إن ورـــــد بلـــــدم مرتـــــام لأن يلااط الأ ي

الممنواة ة مشــــــــــــــاريف المواد لا تماد قوانين وطنية ولتعزيز التعاون بين 
الدول  لص التحقيق ة الجرائم المرت بة ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية ومقاضـــــــــــاة 
مرت بي ا ومعاقبت م. و ضـــا   ن  إـــتراليا تجرلم الجرائم ضـــد الإنســـانية 

ة و ــــــاملة،  ا يتمشــــــص مف نظام روما ة قانو ا المحلي بصــــــورة صــــــرا
بالصــــــيغة ال  ا تمدته ةا لجنة القانون  3الأإــــــاإــــــي ومشــــــروع المادة 

الدولي. و ضـــــــــا   ن  مل لجنة القانون الدولي المتعلق ةذا الموضـــــــــوع 
إــيســ م ة الج ود ال  يبذ ا المجتمف الدولي لمنف تل  الجرائم والمعاقبة 

اذ الإجرا اس التشــــريعية  و الإدارية  لي ا، وإــــيشــــسلف الدول  لص اا
 و القضــــــــــــــــائية  و غ ها مل الإجرا اس الأخرى الفعالة،  لص النحو 

 .٤المتوخص ة مشروع المادة 
واإـــترإـــل قائلا إن  إـــتراليا تراب  يضـــا بالعمل ا ام الذي  - 8٩

تضـــــــــــــــطلف بــــه لجنــــة القــــانون الــــدولي ة مــــا يتعلق بــــالتطبيق الم قــــ  
ذل  الا تماد الم ق  لمشــــــــــاريف المبادم التوجي ية للمعاهداس،  ا ة 

و ـــــــــــروا ا. و  ر   ل تقدير  إـــــــــــتراليا للن   الذي  11إ   1مل 
تعتمدم لجنة القانون الدولي إزا  التفا ل بين القانون الداخلي والتطبيق 
الم ق ، ولتركيزها  لص التزاماس الدول  لص الصـــــــــعيد الدولي. و رد  

  الذي قدم خلال  ملية الصــــــــــــــياغة بةن قائلا إ ا تراب بالتوضــــــــــــــي
 27لا  لان بةا ام المادتين  10و  ٩مشــرو ي المبد يل التوجي يين 

 .1٩٦٩مل اتفاقية ريينا لعام  ٤٦و 
ومضــــص قائلا إن  إــــتراليا تعتبر  ن مل الأ ية   ان ا فا   - ٩0

 لص المرونـة  نـدمـا توارق الـدول  لص التطبيق الم قـ ، لتم ين الـدول 
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 ــا مل بلورة الجوانــب الإجرائيــة والتبعــاس الموضـــــــــــــــو يــة لــذلــ  نفســـــــــــــــ
التطبيق. واختتم اديثه قائلا إن ورد بلدم يراب ة هذا الصــــــــــــــــدد 

الذي يقر قديدا لق الدول المتعاقدة ة ررض  11بالمبد  التوجي ي 
قيود  لص التطبيق الم ق  بالاإــــتناد إ  قوانين ا الداخلية، و شــــرو ي 

اللذيل يفســــــحان المجال للأطرا  المتعاقدة ل ي تتفق  ٦و  5المبد يل 
 بنفس ا  لص تل  المسائل.

)البرتغال(  قال  إن ورد بلدها يراب  السييييييييييييسة  ا  باتو - ٩1
ـــا تمـــاد اللسنـــة ة القرا ة الأو  لمشــــــــــــــــــا ريف المواد المتعلقـــة بـــالجرائم ب

ة موضــــــوع اصــــــانة مســــــ ولي الدول  الإنســــــانية وبالتقدم المحرز ضــــــد
الولاية القضـــــــــــــائية الجنائية الأجنبية. وة ما يتعلق ةذا الموضـــــــــــــوع  مل

الأخ ، وبالمســــةلة الأوإــــف نطاقا المتعلقة بةإــــاليب  مل لجنة القانون 
الــدولي، قــالــ  إن الســـــــــــــــعي إ  إيجــاد توارق ة ادرا  ينبغي  لا يمنف 
 اللسنة مل التقدم ة   ما ا. و ردر  قائلة إن للسنة القانون الدولي،
 لص غرار ا يئاس الفر ية الأخرى للسمعية العامة، قوا د تصـــــــــــــــوي  
واضـــحة. و ضـــار   ن  ملية تصـــوي  لا تعدل ن ســـة، بل مجرد طريقة 

 للمضي قدما، ورقا لولاية لجنة القانون الدولي ولنظام ا الداخلي.
واإــــــــترإــــــــل  قائلة إن البرتغال قيط  لما بإدراج موضــــــــوع  - ٩2

ة الدولة ة برنام   مل اللسنة، وتراب خلارة الدول ة مســـــــــــــــ ولي
بإدراج موضــو ي المبادم العامة للقانون، والأدلة  مام المحاكم وا يئاس 

 القضائية الدولية ة برنام   مل ا الطويل الأجل.
ومضــــــ  قائلة إن البرتغال تواصــــــل متابعة  مل لجنة القانون  - ٩3

ال كب ة تعلق ا  لص الدولي المتعلق  وضــوع الجرائم ضــد الإنســانية ب م
ا ملزما. وواصـــــــــــــل  اديث ا قائلة ناتجه الذي إـــــــــــــي ون صـــــــــــــ ا دولي

مشـــــــاريف المواد ال  قدمت ا لجنة القانون الدولي تورر  إـــــــاإـــــــا متينا  إن
للمناقشـــــــــاس اول الاتفاقية المقبلة. واإـــــــــتدرك  قائلة إنه يتعين  لص 

اا ــا ة ا تمــاد الول  ثبتــ  نجــ اللسنــة  ن تتوخص ا ــذر  نــد النظر
ما يتعلق بةنواع  خرى مل الجرائم. و ضـــــــــــــــار   نه يتعين  لص لجنة  ة

القانون الدولي  ن تتفادى الاإـــــــــــــتســـــــــــــلام لإغرا  الاكتفا   سرد نقل 
الأنظمة القائمة ال  خ تصمم للسياق الخاص بالجرائم ضد الإنسانية 

عاد ي   إن هذم المسةلة قد قتاج إ   ن ولطابع ا القانوني. و ردر  قائلة
 النظر ري ا  ثنا  القرا ة الثانية لمشروع المواد.

)الضـــــــــــــــحايا والشـــــــــــــــ ود  12وة ما يتعلق  شـــــــــــــــروع المادة  - ٩٤
لااط  ن الصـــــــــــــــيغة ا الية تشـــــــــــــــمل وغ هم(، قال  إن ورد بلدها ي

الضـــــــــــحايا، والشـــــــــــ ود  -ائية مل المشـــــــــــاركين ة الإجرا اس الجن كلا
و تل  مراال الإجرا اس،  ي المشـــــــــــــــاركة ة الإجرا اس  -وغ هم 

ومن  التعويضــــــاس للضــــــحايا. و وضــــــح   نه لو جرى تناول مســــــةلة 
التعويضـــاس ة مادة منفصـــلة، لورلر ذل  المزيد مل الوضـــوم، ولشـــدلد 

 بدرجة  كبر  لص اقوق الضحايا.
و  رب   ل  مل ورد بلدها ة  ن يقدم  مل لجنة القانون  - ٩5

 ـامـا قيلمـا ة م ـارحـة الإرلاس  المتعلق ةـذا الموضـــــــــــــــوع إإـــــــــــــــالـدولي
 العقا ، وضمان المسا لة  ل الجرائم ضد الإنسانية. مل
، “التطبيق الم قـــ  للمعـــاهـــداس”وة مـــا يتعلق  وضـــــــــــــــوع  - ٩٦

قال  إن ورد بلدها يف م ا اجة الملحة إ  إيجاد الول واإـــتساباس 
ة ذل  ا اجة إ  ظ ور آثار إــــــــريعة ومرنة ة الشــــــــ ون العالمية،  ا 

رورية تقريبا للمعاهداس، وخصــــــــوصــــــــا ة االاس المعاهداس المتعددة 
الأطرا  ال  تشـــــمل  ددا كب ا مل الأطرا  المتعاقدة. و  ـــــارس إ  

لقــــانون المعــــاهــــداس  1٩8٦و  1٩٦٩ ن معــــاهــــدتي ريينــــا لعــــامي 
وة الواقف، رـــإن ا ـــد  إـــــــــــــــعتـــا إ  معـــالجـــة هـــذم الشـــــــــــــــواغـــل.  قـــد
 هو إتــــــااــــــة قــــــدر مل المرونــــــة ة كلتــــــا الاتفــــــاقيتين 25 المــــــادة لم
 يتعلق بتاري  ظ ور آثار المعاهداس. ما ة

واإترإل  قائلة إن التركيز ة  مل لجنة القانون الدولي ينبغي  - ٩7
 ن ينصب، كما ذكر ذل  ورد بلدها ة مناإباس إابقة،  لص توضي  

ة اتفــاقي  ريينــا، دون توإــــــــــــــيف  النظــام القــانوني للتطبيق الم قــ  الوارد
نطاقه. و لاوة  لص ذل ، لا يم ل ا تبار هذا التوضــــــــــــــي  يرغم الدول 
بةية اال مل الأاوال  لص تغي   ارإاتها الدإتورية الوطنية. و وضح  
 ن اتفاقي  ريينا لا تفعلان إــــوى إتااة إم انية اختيار التطبيق الم ق ل 

التطبيق الم ق  لمعاهدة ما يقف  لص  اتق ولا تفرضــــانه. والقرار الن ائي ب
الـــدولـــة  و المنظمـــة الـــدوليـــة المعنيـــة. ولـــذلـــ ، مل الم م زيـــادة التـــةكيـــد 

 .الشرم العام  لص الطابف الطو ي للتطبيق الم ق  ة
ومضــــــــــ  قائلة إن ورد بلدها يقترم اإــــــــــت مال المذكرة ال   - ٩8

مــا يتعلق    ــدتهــا الأمــانــة العــامــة لاإـــــــــــــــتعراض  ــارإــــــــــــــــاس الــدول ة
( بدراإــــــــــة مقارنة للأا ام والممارإــــــــــاس A/CN.4/707بالمعاهداس )

المحليــة المتعلقــة بــالتطبيق الم قــ ، ال  لا تزال المعلومــاس المتوررة  ن ــا 
نادرة. و ردر  قائلة إن  ارإـــــة الدول  مر  ـــــديد الأ ية، وإنه ينبغي 

إغفــال الاختلارــاس ا ــامــة ة الطريقــة ال  تعــالج ةــا كــل دولــة  ــدم 
 مسةلة التطبيق الم ق  ة قانو ا الداخلي.

وواصــــــل  اديث ا قائلة إن البرتغال تراب بالمشــــــروع المنق   - ٩٩
، الــذي يقيم الــدليــل  لص ا تمــاد 11إ   1للمبــادم التوجي يــة مل 

  قائلة إنه يم ل    متســـــــــق و ملي إزا  هذا الموضـــــــــوع. واإـــــــــتدرك
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ليع س  لص دو  رضـــــــــــــل الطابف  11قســـــــــــــين ن  المبد  التوجي ي 
الطو ي دليـــة التطبيق الم قـــ . ر ـــذا المبـــد  التوجي ي كمـــا هو ادن 
يم ل  ن ي دي إ  اإـــــــــــــتنتاج خاطز بةن التطبيق الم ق  هو القا دة 
التلقائية و ن صــــــــــــــلااية الدول ة قبوله  و  دم قبوله ليســــــــــــــ  االة 

  و ات االة اإتثنائية. رال ل يعر   ن الأمر ليس كذل . خاصة
غيــا  الــدقــة ذاك تعوضــــــــــــــــه إ   واإـــــــــــــــترإـــــــــــــــلــ  قــائلــة إن - 100
د ري ـــا ، ال  ور 11( مل  ـــــــــــــــرم المبـــد  التوجي ي 2الفقرة ) مـــا اـــد
المرونة ال  تتمتف ةا الدولة ”مشروع المبد  التوجي ي هذا يعتر  بـ   ن

تطبيق الم قــ  لمعــاهــدة  و لجز  الموارقــة  لص ال و المنظمــة الــدوليــة ة 
الموارقـــة مف القيود المســـــــــــــــتمـــدة  معـــاهـــدة لضـــــــــــــــمـــان اتفـــاق هـــذم مل
واختتمــ  اــديث ــا قــائلــة إن تلــ  الف رة “.  ا ــام ــا الــداخليــة مل

وإنه ينبغي  ن تنع س  11هي ة صـــــــــــلب مشـــــــــــروع المبد  التوجي ي 
  لص دو  رضل ة ن  مشروع المبد  التوجي ي.

 ثن   لص لجنة القانون الدولي   )إــــويســــرا( السييييسة نارناع - 101
  ة مــا يتعلق  وضـــــــــــــــوع الجرائم لمــا تقوم بــه مل  مــل  تــاز، وقــالــ

الإنســـــانية إن ورد بلدها مرتام لأن مشـــــروع الديباجة ومشـــــاريف  ضـــــد
المواد ال  ا تمدس ة الدورة التاإــعة والســتين للسنة تشــدد  لص المنف 

 ل العقا . وراب  بالإ ـــارة الواردة ة الديباجة  الذي لا يقل   ية
إ  نظام روما الأإــــاإــــي، اي  يتفق تعري  الجرائم ضــــد الإنســــانية 
الوارد ة مشــــــــروع الاتفاقية مل جميف الجوانب مف التعري  المنصــــــــوص 
 ليه ة النظام الأإــــــــاإــــــــي. و ردر  قائلة إن مل دوا ي إــــــــرور ورد 

تســــــــتند، كما كان الشــــــــةن ة االة بلدها  ن مشــــــــاريف المواد الجديدة 
مشاريف المواد المعتمدة ة الدوراس السابقة، إ  الإطار القانوني الدولي 
القائم. ومل الأ ية   ان  ن تســـــــــــعص لجنة القانون الدولي إ  تفادي 
 ي تضـــــــــــــــــار  مف نصـــــــــــــــوص المعــاهــداس القــائمــة، مثــل نظــام رومــا 

مشـــــاريف المواد  الأإـــــاإـــــي. و ضـــــار   ن ورد بلدها مرتام  يضـــــا لأن
 مقتضبة وتقتصر  لص الجوانب الأإاإية.

واإــترإــل  قائلة إن مشــاريف المواد المتعلقة بتســليم المطلوبين  - 102
والمسا دة القانونية المتبادلة تتضمل  ا اما تش  إ  القانون الوط ، 

 13 مل مشروع المادة 2ئلة إن الفقرة اسب الاقتضا . واإتدرك  قا
 ن الجرائم ال  تشـــــ ل جرائم ضـــــد الإنســـــانية لا تعتبر تشـــــ  لق إ  

جرائم إياإية تبرر رر  طلب التسليم. ومض  قائلة إن ورد بلدها 
يرى  ن مشــــروع المواد يغطي المســــائل الرئيســــية المثارة ة هذا الصــــدد، 
ول ل ر ا ينبغي  ن يعالج  يضا مسةلة طلباس التسليم المتنارسة،  لص 

  لاااذ القرار، كما رعل  ذل  الاتفاقية الأقل باإـــــــــــــــتحدا  معاي
 الأوروبية المتعلقة بتسليم المطلوبين.

وواصل  اديث ا قائلة إن هناك نقطة هامة  خرى تستد ي  - 103
الاهتمـام وهي منـاولـة الطلبـاس المقـدمـة مل البلـدان ال  لا تزال تطبق 

يف  قوبة الإ دام. واختتم  اديث ا قائلة إنه يجب  ن تتضــمل مشــار 
التســـــــــــــــليم ة مثل تل  ا الاس  المواد ا ما يســـــــــــــــم  برر  طلب

إذا قدم  الدولة الطالبة ضـــــماناس بةن  قوبة الإ دام لل تلتمس  إلا
  و تفرض  و تنفذ.

)الم سي (  راب با تماد اللسنة، ة القرا ة  السيس ألساب - 10٤
ـــــــــــــــــ  وقال  بالجرائم ضـــد الإنســـانية. المتعلقة 15الأو ، لمشـــاريف المواد الـ

ورد بلدم يوارق  لص وجاهة المفاهيم الأإــــــــــــاإــــــــــــية للقانون الجنائي  إن
الدولي ال  جرى تناو ا ة مشــروع الديباجة، ولا إــيما التشــديد  لص 
المســـــــــــــ ولية الرئيســـــــــــــية للدول  ل التحقيق ة تل  الجرائم ومقاضـــــــــــــاة 

 .مرت بي ا، و لص   ية المنف، و لص الا ترا  بالطابف ادمر  ظرها
 5و ضــــــا   ن ورد بلدم ي يد صــــــياغة مشــــــروع الاإــــــتنتاج  - 105

) دم الإ ادة القســـــــــــــــرية( رذل  المبد  م ر  ة المعاهداس الدولية 
 لص  إــــا   نه ينطبق ة ا الاس ال  يوجد ري ا خطر رقدان ا ياة 
 و الوقوع ضحية التعذيب  و الاختفا  القسري، ولذل  رإن مل با  

 لص الجرائم ضــــــد الإنســــــانية، ال  يتساوز الاتســــــاق  ن ينطبق  يضــــــا 
 مداها الأرعال الفردية.

 12و رد  قائلا إن ورد بلدم يراب بتركيز مشــــــــــروع المادة  - 10٦
 لص اقوق الضـــــــحايا والشـــــــ ود وغ هم،  ا ة ذل  ا ق ة التقدم 
بشــــــ وى، وة ا ماية مل إــــــو  المعاملة  و الت وي ، وة ا صــــــول 

الناجمة  ل الجرائم ضـــــد الإنســـــانية، والورد   لص تعوي   ل الأضـــــرار
مرتام لأن مشـــــروع المادة يشـــــ  إ   تل   نواع الجبر، وإم انية الجبر 
بصــــــــــــــفة رردية  و جما ية، اشــــــــــــــيا مف مثال القوا د الإجرائية وقوا د 

 الإثباس للمح مة الجنائية الدولية، مف مرا اة نطاق الضرر ومدام.
المتعلقين  1٤و  13و ي المادتينواإــــــــترإــــــــل قائلا إن مشــــــــر  - 107

بتســــــليم المطلوبين والمســــــا دة القانونية المتبادلة يشــــــ لان، إ  جانب 
لتيســــــــــ  الإجرا اس بالنســــــــــبة ل ل مشــــــــــروع المررق،  إــــــــــاإــــــــــا مفيدا 

البلدان ال  تجعل التســــليم مشــــروطا بوجود معاهدة، والبلدان مثل  مل
 الم سي  ال  لا تفرض  رطا مل ذل  القبيل.

ومضــــص قائلا إن القيمة المضــــارة لمشــــاريف المواد ليســــ  رقط  - 108
  ا تدولن التزاما مبا را للدول بتعري  الجرائم ضد الإنسانية ومقاضاة 
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المســــــــــــــا دة القانونية المتبادلة مرت بي ا، بل هي تعزز  يضــــــــــــــا التعاون و 
تســـــــــــــــدل بالتالي ثغرة قانونية التحقيقاس والملااقاس القضـــــــــــــــائية، و  ة
 تعلق ةذا الموضوع.ي ما ة

الم ســـــــــــي  مرتااة لأن مشـــــــــــروع وواصـــــــــــل اديثه قائلا إن  - 10٩
المفاوضــــــــــاس، والتح يم، وتســــــــــوية المناز اس  مام  ييرإــــــــــ 15 المادة

مح مة العدل الدولية كسبل لتسوية المناز اس المتعلقة بتفس  مشاريف 
 1٩٤7المواد وتنفيذها. و  ــــــــــــــار إ   ن الم ســــــــــــــي  ا ترر  ة  ام 

بالولاية القضــــــــــــــائية الإلزامية للمح مة وهي مرتااة لأن  ددا متزايدا 
 الولاية القضائية للمح مة.مل الص وك يعتر  ة نصوصه ب

و ضـــــــــــا   ن ورد بلدم يرى  نه ينبغي إ ادة صـــــــــــياغة  ـــــــــــرم  - 110
ا الة  صورة  كثر توازنا، و ا يتمشص مفل ي يع س  ب 3مشروع المادة 

الراهنة للنقاش ة الأدبياس وة ما بين القضاة الدوليين، المناقشة المتعلقة 
ـــــــا ــــــــــــــتراو  ن ي ون للمنظمـــــــا ـــــــد ت ون ب ـــــــة لجرائم س ال  ق مرت ب

تصـرر   اثلة لخصـائ  دولة  و  ن ت ون قدالإنسـانية خصـائ    ضـد
بتحري  مل دولـــة  و  وارقت ـــا. و  ـــــــــــــــــار إ   ن  ـــدد الأا ـــام ال  

يع س الشــــــــــــــرم  المجال قليل جدا، ولذل  ينبغي  نصــــــــــــــدرس ة هذا 
النقاش الأكاديمي الجاري االيا، والذي يعتبر  ن ا د  الن ائي لنظام 

 .الة الجنائية الدولية هو  ن ي ملل النظم الوطنيةالعد
و رد  قائلا إنه ينبغي  ن تتوخص لجنة القانون الدولي ا ذر  - 111

، واضعة ٦إزا  إدراج مس ولية الأ  اص الا تباريين ة مشروع المادة 
ة ا تبارها  ن بع  النظم القانونية لا يعتر  ات ادن ةذا المف وم، 

رج ة الولاية القضـــــائية للمحاكم الدولية الم صـــــصـــــة كما  نه غ  مد
  و المح مة الجنائية الدولية.

لتطبيق الم قــ  للمعــاهــداس، قــال وة مــا يتعلق  وضـــــــــــــــوع ا - 112
مشــــــــــــاريف المبادم التوجي ية تع س  سا  مليا ومضــــــــــــمونا محددا  إن

بعناية  ا قد ييســـــــــــــــر اإـــــــــــــــت دام ا مل قبل الخبرا  القانونيين للدول 
ظماس الدولية. ومضــــص قائلا إن ورد بلدم يراب ة هذا الصــــدد والمن

 بالإإ ام القيم لمذكرة الأمانة العامة  ل  ارإاس الدول.
شــــــــــــاريف المبادم التوجي ية تتســــــــــــق واإــــــــــــترإــــــــــــل قائلا إن م - 113
وغ هــــا  1٩٦٩ن المعــــاهــــداس لعــــام  ا ــــام اتفــــاقيــــة ريينــــا لقــــانو  مف
لموضـــــــــــوع، وهي تع س مصـــــــــــادر القانون الدولي ذاس الصـــــــــــلة با مل

الوق   ة لتطبيق الم ق  للمعاهداس. وهيبوضوم الأإا  التوارقي ل
نفسه تتمشص مف  ارإاس الدول ات ادن،  ا ي فل اتساق المحتوى 

 النظري والعملي.

وواصـــــل اديثه قائلا إن  مل اللسنة  خذ ة الا تبار  ددا  - 11٤
دم ة النقـــا ـــــــــــــــــاس مل التعليقـــاس والاقترااـــاس ال  قـــدم ـــا ورـــد بلـــ

الســــــــابقة. و ضــــــــا   ن ورد بلدم مرتام مثلا لأن لجنة القانون الدولي 
( مل الشـــــــــــــــرم العام، الفروق القانونية بين ٤ وضـــــــــــــــح ، ة الفقرة )

وبالإضـارة إ  ذل ، رقد “ بد  النفاذ الم ق ”و “ التطبيق الم ق ”
 درجـــ  مشـــــــــــــــــاريف مبـــادم توجي يـــة تتنـــاول العلاقـــة بين الإ لانـــاس 

نفراديـــة والتطبيق الم قـــ  للمعـــاهـــداس، والعلاقـــة بين هـــذا المف وم الا
 والقانون الداخلي.

ومضـــــــــــــــص قــائلا إن الن   الــذي اتبعتــه لجنــة القــانون الــدولي  - 115
والمتمثل ة توإـــــيف نطاق مشـــــاريف المبادم التوجي ية لتشـــــمل التطبيق 

ظر الم ق  للمعاهداس مل جانب المنظماس الدولية مفيد للغاية بالن
إ  الدور المتزايد الذي تضـــــــــــــــطلف به هذم ا يئاس ة القانون الدولي. 
و ضــــــــــــــــا   ن ورد بلدم، إذ يضـــــــــــــــف ة ا تبارم التقدم المحرز ة هذا 
الموضـــــــــــــــوع،  لص ثقة مل  ن التقرير القادم إـــــــــــــــيوجه دو إاام قائمة 
المبادم التوجي ية. و رد  قائلا إنه ر ا ينبغي إضـــــــــــارة مشـــــــــــروع مبد  

شــــــــــــةن إ ا   و تعليق تطبيق معاهدة تطبق م قتا، بســــــــــــبب توجي ي ب
خرق ا مل جانب طر  وارق  لص التطبيق الم ق . و وضــــــــــ   ن هذا 

ريينــــا. واختتم اــــديثــــه قــــائلا مل اتفــــاقيــــة  ٦0يتمشـــــــــــــــص مف المــــادة 
المفيد  يضــا وضــف مجمو ة بنود نموذجية تتعلق بالتطبيق الم ق   مل إن

 اوض بشةن معاهداس دولية.يم ل  ن تست دم ا الدول  ند التف
ط )الصـــــــــــين(  قال إن ورد بلدم يلاا السيييييييييس شييييييييو هون  - 11٦

لجنة القانون الدولي  ارزس تقدما كب ا ة دورتها التاإـــعة والســـتين   ن
ة  دد مل المواضـــــــــــــيف و ن تطوراس  خرى اظي  باهتمام واإـــــــــــــف. 
و ضـــــا   ن الصـــــين إـــــتواصـــــل د م  مل لجنة القانون الدولي بتقدت 

 ا ة.عليقاس البنل الت
و رد  قائلا إن ورد بلدم يقدلر  مل اللسنة المتعلق  وضوع  - 117

بالاتجام العام للموضـــــــوع، قال  الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية. وة ما يتعلق
الورد ي يد من    ية للمنف والمعاقبة. واإـــــــــــــــتدرك قائلا إن العديد  إن

التسريبي. ر ي تسـتند مل  ا ام مشـاريف المواد لا تسـتند إ  التحليل 
غــالبــا إ  الأا ــام الممــاثلــة مل الاتفــاقيــاس الــدوليــة القــائمــة المتعلقــة 
  ارحة الجرائم الدولية، وتعتمد  إــاإــا  لص  ارإــاس  ج زة العدالة 
الجنائية الدولية، دون إجرا  اإــتعراض  ــامل لممارإــاس الدول وآرائ ا 

لمتعلقــة  ســـــــــــــــ وليــة القــانونيــة القــائمــة. ومضـــــــــــــــص قــائلا إن الأا ــام ا
الأ ـــــــــــــ اص الا تباريين، وتســـــــــــــليم المطلوبين، والمســـــــــــــا دة القانونية 
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المتبادلة، وحماية اقوق ومصــــــــــا  الضــــــــــحايا والشــــــــــ ود لا تســــــــــندها 
  ارإاس الدول.

وواصــــــل اديثه قائلا إن لجنة القانون الدولي، ة توضــــــيح ا  - 118
اظر الجرائم ”للفقرة الثالثة مل مشــــروع الديباجة، ال  تن   لص  ن 

 ضــــــــــــــــد الإنســــــــــــــــانيــة قــا ــدة آمرة مل القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي
(jus cogens“) تورد كةدلة ة الشرم العباراس الواردة ة  رم المواد ،

المتعلقة  ســــــــــــــ ولية الدول  ل الأرعال غ  المشــــــــــــــرو ة دوليا، وكذل  
الأا ـــام الصـــــــــــــــــادرة  ل مح مـــة العـــدل الـــدوليـــة، والمح مـــة الـــدوليـــة 

وغوإـــــلاريا الســـــابقة، والمح مة الأمري ية  قوق الإنســـــان، والمح مة لي
الأوروبية  قوق الإنســـــــــــــــان. واإـــــــــــــــتدرك قائلا إن تل  الإ ـــــــــــــــاراس 
والأا ام إنما هي مجرد  ــــــروم  امة بدون قليل مفصــــــل لممارإــــــاس 
الدول وآرائ ا القانونية ذاس الصــلة بالموضــوع. و وضــ   نه لا يم ن ا، 

 ن اظر الجرائم ضد الإنسانية قد اإتوفى  رو  بصفت ا تل ، إثباس
مل اتفاقية ريينا لقانون  53القوا د ادمرة المنصـــــــــــــــوص  ليه ة المادة 

قــا ــدة مقبولــة ومعتر  ةــا مل قبــل المجتمف الــدولي ”المعــاهــداس،  ي 
القوا د ”ومضــــــــص قائلا إن ورد بلدم يرى  نه بالنظر إ   ن “. ك ل

موضوع قيد (“ jus cogensقانون الدولي )ادمرة مل القوا د العامة لل
الدر  ة لجنة القانون الدولي، و ن  ارإـــــــاس الدول وآرا ها القانونية 
المتعلقة  ســـــــــــــــائل هامة مل قبيل قديد القوا د ادمرة وآثارها لا تزال 
غ  واضحة ة بع  النوااي، رإن ا اجة إ   ن تعالج مشاريف المواد 

 جب المزيد مل الدراإة.مسةلة الطابف ادمر تستو 
وة ما يتعلق بتعري  الجرائم ضــــد الإنســــانية بصــــيغته الواردة  - 11٩

ارت ب  ة وق  النزاع ”، وإزالة العنصر التقليدي 2ة مشروع المادة 
، قال إن ورد بلدم 3مل الجرائم المذكورة ة مشـــــــروع المادة “ المســـــــل 

 سابقة.ي رر تةكيد التحفط الذي   ر   نه ة الدوراس ال
واإـترإـل قائلا إن هناك ااجة إ  المزيد مل المناقشـة بشةن  - 120

، ال  تســتند إ  الأا ام ٦مل مشــروع المادة  8لزوم ومعقولية الفقرة 
المتعلقة  ســــــــــ ولية الأ ــــــــــ اص الا تباريين الواردة ة اتفاقية م ارحة 

توكول الفســـــــــــــــاد، واتفاقية م ارحة الجريمة المنظمة  بر الوطنية، والبرو 
الاختياري الملحق باتفاقية اقوق الطفل بشةن بيف الأطفال واإتغلال 
الأطفــال ة البغــا  وة المواد الإبـاايــة، والاتفــاقيــة الـدوليــة لقمف اويل 
الإرها . و ضـــــــــا   نه ة اين توجد ة الواقف االاس يرت ب ري ا 

هذم الجرائم المذكورة   لام   ــــ اص ا تباريون، هناك رروق كب ة بين 
الأرعال والجرائم ضــد الإنســانية مل اي  طبيعت ا و ناصــرها. و رد  
قائلا إن الشـــــــــرم غ  مقنف ة ما يتعلق بااتمالاس المشـــــــــاركة الفعلية 

لأ ـــــــــــــــ اص ا تباريين ة  رعال محظورة وبا اجة إ  التسرت  وجب 
القانون المحلي. و ضـــــــا   ن مل الأرضـــــــل ترك هذم المســـــــائل إ  قرار 

 ستقل.الدول الم
، قال “التطبيق الم ق  للمعاهداس”وة ما يتعلق  وضــــــوع  - 121

إن ورد بلدم يث   لص لجنة القانون الدولي لا تمادها مشــاريف المبادم 
و ـــــــــــــــروا ــا ولمــا  ارزتــه مل تقــدم ة هــذا  11إ   1التوجي يــة مل 

قا دة ”ينشــــــز  ٦الموضــــــوع. و  ــــــار إ   ن مشــــــروع المبد  التوجي ي 
وهي  ن التطبيق الم قــ  لمعــاهــدة يترتــب  ليــه نفس الأثر ، “تلقــائيــة

القانوني الذي يترتب لو كان  المعاهدة إـــــــــــارية، ما خ تتفق الأطرا  
 لص غ  ذل . و ا  ن تل  الصـــــــــــــــيغة اثل تطورا كب ا للقوا د ال  
تنظم التطبيق الم ق  للمعاهداس  لص النحو المحدد ة اتفاقية ريينا، 

اللسنة التصـر  بةقصـص قدر مل ا ذر. ومضـص قائلا رإنه يتعين  لص 
كان التطبيق الم ق  لمعاهدة إن العامل الأإـــــــــــاإـــــــــــي ة قديد ما إذا  

وبد  نفاذ المعاهدة الرئيسية يعنيان نفس الشي  هو التةكد مل نية  ما
الأطرا  الفعلية والنظر  ل كثب ة  ارإاس الدول ة هذا الصدد، 

  اس محتملة. ا ة ذل  ة  ية اإتثنا
واإـــترإـــل قائلا إن لجنة القانون الدولي تشـــ   لص ما يبدو،  - 122

، إ   ن الأثر القـانوني للتطبيق الم قـ  ٦ة  ـــــــــــــــرم مشـــــــــــــــروع المـادة 
للمعـاهـدة لا  تل   ل  ثر المعـاهـدة ال  بـد  نفـاذهـا إلا ة اـالاس 
إ ــا  المعــاهــدة  و تعليق ــا. واختتم اــديثــه قــائلا إنــه يتعين  لص لجنــة 

هناك ررق ة ادثار القانونية   ن توضـــــــــــــــ  ما إذا كان القانون الدولي
اــالاس التحفط  لص المعــاهــداس  و خلارــة الــدول  و غ  ذلــ   ة

 مل ا الاس الخاصة.
)ررنســـــــا(  قال إن ورد بلدم يث   لص لجنة  السيييييييس أ برلأن - 123

القــانون الــدولي لا تمــادهــا ة القرا ة الأو  مشــــــــــــــــاريف المواد المتعلقــة 
ئم ضــــــد الإنســــــانية.  لاوة  لص ذل ، رإن الورد يراب بتةكيد بالجرا

اللسنة التزام ا بالتعددية اللغوية و ا توليه ة  مل ا مل   ية قصـــــــوى 
ة هــذا  ،لمبــد  المســــــــــــــــاواة بين اللغــاس الرسميــة للأمم المتحــدة. و  ر 

الصــدد،  ل ارتيام الورد لا تماد لجنة الصــياغة لمشــاريف المواد المتعلقة 
ا صـــــانة مل الولاية ”و “ الجرائم ضـــــد الإنســـــانية”ضـــــو ي الــــــــــــــــــــ  و 

، إ  جانب مشــــــــــاريف المبادم التوجي ية “القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية
المتعلقـــة بـــالتطبيق الم قـــ  للمعـــاهـــداس، بلغ   مـــل الأمم المتحـــدة. 
و رد  قائلا إن هذم الج ود ت فل صـــــــياغة جيدة جدا. وينبغي اتباع 

 ة لجميف المشاريف.نفس الإجرا  بالنسب
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واإترإل قائلا إن إدراج موضو ين جديديل ة برنام  العمل  - 12٤
الطويل الأجل للسنة القانون الدولي يضــــــــي  إ  القائمة الطويلة بالفعل 

المواضـــيف  عراضـــ ا. وقال إن العدد ال ب  ململ المواضـــيف ال  يجري اإـــت
زمنيــة معقولــة، يم ل  ن يزيــد مل صــــــــــــــعوبــة إنجــاز العمــل ة اــدود  طر 

المفارقاس  ن  مل   ة المشــــــاريف. ومضــــــص قائلا إنونظر الدول بإإــــــ ا
الدولي قد تضــــــــــــا   تقريبا   دد المواضــــــــــــيف ال  تنظر ري ا لجنة القانون

 ــامــا ة اين تقلصــــــــــــــــ  رترة دوراس  مــل لجنــة  12ينــاهز  خلال مــا
 . إابيف إنويا 10 إبو ا إ   12القانون الدولي مل 

ديثــه قــائلا إن ورــد بلــدم يث   لص الج ود ال  وواصــــــــــــــــل اــ - 125
تبذ ا لجنة القانون الدولي مل  جل إنشا  رريق اطيط ي ل  بدراإة 
برنامج ا وإجرا اتها و إـــاليب  مل ا. و وضـــ   ن مل المتوقف  ن تت رر 

جل مواصــــــــــلة النظر ة ر رة ا د ، خاصــــــــــة مل  2018المبادرة  ام 
اقشــت ا ة كل دورة. و ضــا   ن تل   دد المواضــيف ال  تجري من مل

قانون الدولي واللسنة الســــــــــادإــــــــــة التغي اس لازمة ات تتم ل لجنة ال
إجرا  اوار اقيقي اول ثلاثة  و  ربعة مواضـــــيف رقط  ند النظر  مل

الـــدولي. وبتلـــ  الطريقـــة، يم ل  ة التقرير الســـــــــــــــنوي للسنـــة القـــانون
 ي ر   ا كل ما يلزم مل الوق .  ن

 2017الصــــــعوباس المعترضــــــة  ام وواصــــــل اديثه قائلا إن  - 12٦
ما يتعلق  وضـــــــوع اصـــــــانة مســـــــ ولي الدول مل الولاية القضـــــــائية  ة

الجنــائيــة الأجنبيــة  ظ رس  ــاطر  مــل لجنــة القــانون الــدولي بســـــــــــــــر ــة 
مفرطــــــة. و رد  قــــــائلا إنــــــه كــــــان مل المم ل تفــــــادي بع  تلـــــ  

ل ت ريس مزيد مل الوق  الصعوباس لو ا ن  لجنة القانون الدولي م
للنظر ة ذل  الموضـــــــوع. وكان مل المم ل ت لي  رريق  امل   مة 
م تفســــــــ ها   ضــــــــا  لجنة  النظر بعناية ة  ارإــــــــاس الدول، ال  قســــــــل
القانون الدولي. ور ا إا د ذل  هذم الأخ ة  لص التوصل إ  توارق 

 .7ة ادرا  بشةن مشروع المادة 
، “التطبيق الم قـــ  للمعـــاهـــداس”وضـــــــــــــــوع وة مـــا يتعلق   - 127

  ر   ل ارتيام ورد بلدم لإنشـــــــا  رريق  امل للمســـــــا دة ة إ داد 
ال   -توجي ية. و ضـــا   ن تل  المبادرة الشـــروم ومشـــاريف المبادم ال

ة لا تماد مشــــــــــاريف الاإــــــــــتنتاجاس المتعلق 201٦اتبع  بالفعل  ام 
التعاوني ة لجنة القانون تعزز العمل  -بتحديد القانون الدولي العرة 

 الدولي وينبغي د م ا.
 ارإاس  د بلدم لمذكرة الأمانة العامة  لو  ر   ل تقدير ور - 128

(. وقال إ ا وثيقة قيمة لإ داد مشـــــــــــــاريف المبادم A/CN.4/707الدول )
مل الم إــــــــــــ   إـــــــــــتدرك قائلا إنبذل  الموضـــــــــــوع. وا التوجي ية المتعلقة

. و ضــــــــــــــــا  2017م لجنــة القــانون الــدولي خ تنــاق  المــذكرة ة  ــا  ن
تســــــــــــــتنــد، ل م  د ال  تعــدلهــا هــذم اللسنــة يجــب  نمشـــــــــــــــاريف الموا  ن

طبيعت ا، إ  دراإـــة الممارإـــاس الدولية. واإـــترإـــل قائلا إنه يم ل ادن 
ـــــــــــــــــــــــ  ي ال  مشـــــــــروع مبد  توجي  11التســـــــــامل إ   ي مدى يع س الـ

الممارإـــــــــــة الواإـــــــــــعة الانتشـــــــــــار ال   بلغ   ن ا  2017ا تمدس  ام 
الــدولي إرجــا  النظر ري ــا إ  الأمــانــة العــامــة، وال  قررس لجنــة القــانون 

 7 ـــــرم مشـــــروع المبد  التوجي ي  . وواصـــــل اديثه قائلا إن2018  ام
يصـــعلب  لص الدول  رة إ  الممارإـــة  و الســـوابق،  ايتضـــمل  ية إ ـــا لا

اااذ موق  بشــــةن هذم المســــةلة. و ضــــا   نه كان مل الأرضــــل دراإــــة 
، ات إذا كان ذل  يع  تةجيل ا تماد مشـــــاريف 2017المذكرة ة  ام 

 .2018المبادم التوجي ية و روا ا إ   ام 
( 3و رد  قائلا إن لجنة القانون الدولي ذكرس، ة الفقرة ) - 12٩

لمبادم التوجي ية للدول تســـــــــــم  مشـــــــــــاريف ا”مل الشـــــــــــرم العام،  نه 
والمنظماس الدولية  ن تســـــــــــــــتبعد، باتفاق متبادل، الممارإـــــــــــــــاس ال  
تعـــالج ـــا بع  مشـــــــــــــــــاريف المبـــادم التوجي يـــة، إن هي قررس خلا  

ةكيـــد يم ل  ن يث  الـــدهشـــــــــــــــــة ايـــ  ولااط  ن هـــذا التـــ“. ذلـــ 
مشــــــاريف مواد لجنة القانون الدولي ليســــــ  نصــــــوصــــــا ملزمة قانونا.   ن

 ن ذلـ  الن   يتعـارض  لص مـا يبـدو مف منطق قـانون  و  ــــــــــــــــار إ 
المعـاهداس  القوا د المتعلقـة ةذم المســــــــــــــــةلة ت ميليـة ل م طبيعت ا، 
والدول ارة ة  ن تقرر ما إذا كان  إـــتوارق  م لا. وينبغي  لا يغيب 

 هذا المبد  الأإاإي  ل ذهل   ضا  لجنة القانون الدولي.
مل مشـــــــــــاريف المبادم التوجي ية  الغرض”ومضـــــــــــص قائلا إن  - 130
مــــــا ورد ذلـــــ  مثل“ مســــــــــــــــــــا ــــــدة الــــــدول والمنظمــــــاس الــــــدوليــــــة هو
( مل الشــــــــــــرم العام، ومف ذل  يم ن ا  يضــــــــــــا  ن ت ون 1) الفقرة ة

 مسةلة التطبيق الم ق  للمعاهداس. ثابة دليل للمحاكم  ندما تنشة 
ر ية ) ( و وضــ   ن ورد بلدم ي يد المقترم الوارد ة الفقرة الف - 131

) ـــــ ل الاتفاق( والذي مفادم  نه يم ل  ٤مل مشـــــروع المبد  التوجي ي 
لمعــــاهــــدة مــــا مل خلال  ي وإـــــــــــــــــائــــل  الاتفــــاق  لص التطبيق الم قــــ 

مل  25ترتيباس. و ضـــا   ن ذل  له ميزة المرونة ويتمشـــص مف المادة   و
ض  تو  يجب  لص لجنة القانون الدولي  ن اتفاقية ريينا. واإتدرك قائلا إنه

ة  يــة مرالــة ينبغي ا تبــار قرار صـــــــــــــــادر  ل منظمــة دوليــة اتفــاقــا  لص 
 .التطبيق الم ق ل رالأمثلة ال  قدمت ا اللسنة لا تفعل ذل 

وة ما يتعلق با ظر الشــــامل للتسار  النووية، قال إن لجنة  - 132
(  نه A/72/10مل تقريرها ) ٦53القانون الدولي ذكرس، ة ا ا ـــــــية 

 لص الرغم مل رر  اقترام للتطبيق الم ق  ة  ثنا  المفاوضــاس ال  ”

https://undocs.org/ar/A/CN.4/707
https://undocs.org/ar/A/72/10
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 رضــــــ  إ  إنشــــــا  منظمة معاهدة ا ظر الشــــــامل للتسار  النووية، 
ومل  دم وجود ن  صـــــــــــــــري  ة منظمة ا ظر الشـــــــــــــــامل للتسار  

ة منفصـــــــــلة  ذا النووية بشـــــــــةن التطبيق الم ق ، ومل  دم إبرام معاهد
صـــــــــــــــــادر القرار ال”، يـــذهـــب البـــااثون الأكـــاديميون إ   ن “الغرض

بطريقة ’اجتماع الدول الموقعة يم ل تفســـ م بةنه دليل  لص اتفاق   ل
ومضـــــص قائلا إن هذا التفســـــ  ‘“. تطبيق م ق  ضـــــم ’،  و ‘ خرى

يطرم بع  الأإئلة. رالتطبيق الم ق  للمعاهداس هو، إ  اد كب ، 
تتعلق بالقانون الدإــــتوري للدولل وينبغي  لا يفترض بســــ ولة  مســــةلة

وجود اتفاق  لص تطبيق معاهدة ما تطبيقا م قتا. وينبغي  ن توضــــــــــ  
المعـــاي  المطلوبـــة لتحـــديــد لجنـــة القـــانون الـــدولي  زيـــد مل التفصـــــــــــــــيـــل 

 كان هناك اتفاق  لص التطبيق الم ق . إذا ما
)ادثار القانونية للتطبيق  ٦وجي ي وة ما يتعلق  شروع المبد  الت - 133

ة يع  الم ق (، قال إن مل غ  الواض  ما إذا كان التطبيق الم ق  لمعاهد
مل  2٤ مل المــادة ٤كمــا ورد ة الفقرة   -التطبيق الصـــــــــــــــارم للمعــاهــدة 

يقتضــــــــيه اختلا    و مرا اة ما -نا، المتعلقة بالأا ام الختامية اتفاقية ريي
إذا كــان التطبيق  الســــــــــــــ ال الأ م المتعلق بتحــديــد مــا ا ــال. وهــذا يطرم

الم قــ  للمعــاهــدة يع   ن المعــاهــدة تصــــــــــــــب  ملزمــة  و رقط  ن التطبيق 
الم ق  له إلطة متساهلة. و رد  قائلا إن لجنة القانون الدولي لاجة إ  

 .توضي  هذم النقطة ال  صمت   ن ا ات ادن
انون الدولي متحرر جدا، واإــــــــــترإــــــــــل قائلا إن    لجنة الق - 13٤

 قــ  لمعــاهــدة  لص مــا يبــدو، ة جوانــب  ــديــدة. غ   ن التطبيق الم
هو  ارإــــــــة يتعين، بســــــــبب آثارها،  ن تظل اإــــــــتثنائية، ولا يم ل  ما

 1٩٩7 يار/مايو  30ارتراضـــــ ا. رفي ررنســـــا، يشـــــ  تعميم م رخ ة 
الم قـ  يتعلق بصـــــــــــــــيـاغـة الاتفـاقـاس الـدوليـة وإبرام ـا، إ   ن التطبيق 

يجوز التنصــي   ليه ة الأا ام الختامية لأإــبا  تتصــل بالظرو  ”
المحـــددة، ول ل يجـــب  ن يظـــل م قتـــا )...(. وينبغي اظرم ة جميف 
الأاوال إذا كــــان الاتفــــاق قــــد ي ثر  لص اقوق الأرراد وواجبــــاتهم، 

 “.و ندما يقتضي دخوله ايز النفاذ إذنا مل البرلمان
ــــد  التوجي ي وع وة مــــا يتعلق  شـــــــــــــــر  - 135 )المســـــــــــــــ وليــــة  7المب
الإخلال بـالالتزامـاس(، كرر مجـددا  نـه كـان بـإم ـان لجنـة القـانون   ل

الدولي  ن قظص ة  مل ا بالد م الذي توررم الممارإـــــــاس والســـــــوابق 
الدولية، ال  خ ترد  ية إ ـــــــــــــارة إلي ا. ومضـــــــــــــص قائلا إن لجنة القانون 

م  ن مشروع المبد  التوجي ي ( مل الشر 3الدولي لااظ ، ة الفقرة )
يتوا م مف المواد المتعلقة  ســــــــــــ ولية الدول  ل الأرعال غ  المشــــــــــــرو ة 
دوليا، ومف المواد المتعلقة  ســــــــــــــ ولية المنظماس الدولية. وقال إنه ليس 

ـــــدولي. مل الم كـــــد  ن جميف تلـــــ  المواد تج ســــــــــــــــــــد القـــــانون العرة ال
ــــة القــــان و ضــــــــــــــــــا  ــــه يتعين  لص لجن ــــدولي  ن  ن تعرض،  ملا ون ال

مل نظام ا الأإـــــــــــاإـــــــــــي،  ارإـــــــــــاس الدول، والســـــــــــوابق  20 بالمادة
القضـــــــــــــــائية والم يداس الفق ية لد م مشـــــــــــــــروع المبد  التوجي ي، ات 

 تتم ل الدول مل تقييم المضمون.
 ٩كذل ، خ يتضــــمل  ــــراا مشــــرو ي المبد يل التوجي يين  - 13٦

وليـــــة وااترام )القـــــانون الـــــداخلي للـــــدول  و قوا ـــــد المنظمـــــاس الـــــد
ول ) ا ـــام القـــانون الـــداخلي للـــد 10المعـــاهـــداس المطبقـــة م قتـــا( و 

قوا د المنظماس الدولية المتصــــــلة باختصــــــاص الموارقة  لص التطبيق   و
الم ق  للمعاهداس(  ية إ ــــــــارة إ  الممارإــــــــة  و الســــــــوابق. وواصــــــــل 
ا اديثه قائلا إنه يتعين  لص لجنة القانون الدولي  لا اضــــــــــــي ة  مل 

 لص  إـــــــــــا  اإـــــــــــتدلالاس  و قياإـــــــــــاس مجردة، بل ينبغي  ن ي ون 
وضــع ا للمشــاريف قائما  لص  إــا  القانون. واختتم اديثه قائلا إنه 
لا يم ل وضـــــــــــــف مشـــــــــــــاريف المبادم التوجي ية المتعلقة بالتطبيق الم ق  
للمعاهداس ة صـــــــــــــــيغت ا الن ائية ة القرا ة الأو  ما خ تقدم تل  

 ة.التوضيحاس ا ام
)إيطاليا(  قال إن ورد بلدم يراب بالتقدم  السيييس تير تي و - 137

و ضـــا   ن تعزيز الإطار “ الجرائم ضـــد الإنســـانية”المحرز ة موضـــوع 
القــانوني لمنف تلــ  الجرائم والمعــاقبــة  لي ــا هــد  هــام للنظــام العــالمي 
القائم اليوم. و رد  قائلا إن المشـــــــــــروع يورر  إـــــــــــاإـــــــــــا جيدا لؤبرام 

مل لاتفاقية دولية تشــــــــمل  يضــــــــا تعزيز التعاون بين الدول ة هذا المحت
الصــــــدد. واإــــــترإــــــل قائلا إن إيطاليا كان  دائما ة الطليعة ة اااذ 
المبادراس الرامية إ  تعزيز ااترام إـــــــــــــــيادة القانون وم ارحة الإرلاس 
مل العقا   لص الجرائم ال  تجرم الضــــــــــم  الإنســــــــــاني، ولذل  ر ي 

 تةييدها للاتجام العام لمشاريف المواد. ت كد مجددا
ومضـــص قائلا إن إيطاليا ظل  تشـــدد باإـــتمرار  لص ضـــرورة  - 138

تجنب  ي تضــــار  بين مشــــاريف المواد المتعلقة بالجرائم ضــــد الإنســــانية 
واقوق الدول والتزاماتها  وجب الصـــــــــــ وك التةإـــــــــــيســـــــــــية للمحاكم 

ا الأإــــاإــــي للمح مة الجنائية الدولية الم تصــــة، ولا إــــيما نظام روم
الجنائية الدولية، الم إــــســــة القضــــائية الرئيســــية للمقاضــــاة والمعاقبة  لص 

ســـــــاني الدولي. وقال إنه ينبغي الجرائم الأإـــــــاإـــــــية  وجب القانون الإن
ينتق   ي ا م ة مشــــــــــاريف المواد مل نظام روما الأإــــــــــاإـــــــــي.   لا

ة بالعلاقة  ن الشـــــــــــواغل المتعلقوواصـــــــــــل اديثه قائلا إن إيطاليا تقدر 
ذس ة الا تبار ة  ـــت  جزا  مشـــاريف  مف المحاكم الجنائية الدولية   خا

)تعري  الجرائم ضـــد الإنســـانية(،  لص  3المواد، كما ة مشـــروع المادة 
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مل نظام روما الأإاإي،  7إبيل المثال، الذي يستنس  ارريا المادة 
. واإــــتدرك (مبد  التســــليم  و المحاكمة[ )٩] 10 و ة مشــــروع المادة 

قائلا إنه لا يزال ي يد إضــــارة صــــيغة  امة مل  ــــة ا إزالة  ي إم انية 
تعارض مف التزاماس الدول. و رد  قائلا إن مل بين الصــي  المم نة، 

مل تقريرم الثال   200كما   ــــــــــــار إ  ذل  المقرر الخاص ة الفقرة 
(A/CN.4/704  الصــــيغة التالية ،)” إذا و جد تعارض بين اقوق دولة

 و التزامــاتهــا  وجــب مشــــــــــــــــاريف المواد هــذم وبين اقوق ــا  و التزامــاتهـا 
 وجب الصــــ  التةإــــيســــي لمح مة جنائية دولية  تصــــة، ت ون الغلبة 

 “.للص  التةإيسي
[ )المعـــاملـــة العـــادلـــة 10] 11وة مـــا يتعلق  شــــــــــــــروع المـــادة  - 13٩

المد ص ارت ابه الجريمة(، قال إنه يم ل قسين الن  بالتشديد للش   
 لص   يــة تطبيق   لص معــاي  ااترام اقوق الإنســـــــــــــــان الــدوليــة. رعلص 

، 1الفقرة  يادة قديد المقصـــــــــــــود بالإ ـــــــــــــارة، ةإـــــــــــــبيل المثال، ينبغي ز 
ذلــ  قــانون  ة قــانون الــدولي واجبي التطبيق،  ــاالقــانون الوط  وال إ 

نســــــــان، بذكر  ن القانون الوط  غ  واجب التطبيق إلا بقدر اقوق الإ
 .ما يتسق ااما مف اقوق الإنسان المعتر  ةا دوليا

ومضـــــص قائلا إن إيطاليا تراب بالأا ام التفصـــــيلية الواردة  - 1٤0
)المســـــــــــــا دة القانونية  1٤)التســـــــــــــليم( و  13ة مشـــــــــــــرو ي المادتين 

بين الدول يتســــــــم “ الأرقي”ون المتبادلة(. واإــــــــترإــــــــل قائلا إن التعا
بة ية خاصة ة هذا الصدد،  ريطة  لا ال محل التعاون مف مصادر 

 العدالة الجنائية الدولية  و  ن ي ثر بةية طريقة  لص رعاليته.
، قال إن ورد “حماية الغلا  الجوي”وة ما يتعلق  وضوع  - 1٤1

اجتماع مف الخبرا  بلدم يراب  بادرة المقرر الخاص الرامية إ  تنظيم 
ولي العلميين قبــــــل انعقــــــاد الجلســــــــــــــــــــة العــــــامــــــة للسنــــــة القــــــانون الــــــد

. وواصــل اديثه قائلا إن إإــ اماس الأوإــاو العلمية 2018  ام ة
 مر  إـــــــــــاإـــــــــــي لعمل لجنة القانون الدولي ة المســـــــــــتقبل بشـــــــــــةن هذا 
الموضــــوع، كما اتضــــ  ذل  ة الماضــــي ة ما يتعلق  وضــــوع طبقاس 

يـــة العـــابرة للحـــدود. و رد  قـــائلا إن مشـــــــــــــــــاريف المبـــادم الميـــام الجور
التوجي ية المتعلقة لماية الغلا  الجوي جز  لا يتسز  مل المناقشـــــــــــــــة 
الأوإــف نطاقا والمتعلقة بالمســائل البيئية، ومف ذل  رإن إيطاليا مرتااة 

ولايتــــه، مل  جــــل تجنــــب التــــداخــــل  لبقــــا  المقرر الخــــاص ة اــــدود
 ة الجارية والمتعلقة لماية البيئة.المفاوضاس السياإي مف

ومضص قائلا إن ا ومة بلدم ظل  ت يد باإتمرار الج ود ال   - 1٤2
تبـــذ ـــا لجنـــة القـــانون الـــدولي، ة إطـــار   مـــا ـــا المتعلقـــة بتسزم القـــانون 
الدولي، مل  جل تعزيز التفس  والتطبيق المن سيين والت امل المتناغم بين 

ولي، وإ ـــا ة ضــــــــــــــو  هـــذم الخلفيـــة تراـــب  تل  هيئـــاس القـــانون الـــد
)الترابط بين القوا د  ٩مل مشــــــــــــــروع المبد  التوجي ي  2و  1بالفقرتين 

( 7ذاس الصـــلة(. و ضـــا   ن الدراإـــاس المشـــار إلي ا ة الفقراس مل )
يم ل  ن تقدم مسا دة  13( مل  رم مشروع المبد  التوجي ي 13إ  )

 .هيئاس القانون الدولي الأخرى هامة ة السعي إ  ققيق الموا مة مف
واإـــــــترإـــــــل قائلا إن ورد بلدم يعتبر بعد التواصـــــــل بين الأجيال  - 1٤3

 إاإيا لمبد  التنمية المستدامة ة السعي إ  ققيق التوازن بين حماية المنارف 
المشــــــــــــــتركة مثل الغلا  الجوي مل ج ة، والتنمية الاقتصــــــــــــــادية مل ج ة 

لفقرة الثــالثــة مل الــديبــاجــة ة مشــــــــــــــروع  خرى، وهو لــذلــ  ي يــد إدراج ا
 .المبادم التوجي ية،  لص النحو الذي اقتراته لجنة القانون الدولي

و  ــــــــــــار إ   ن الأا ام ال  تســــــــــــتوجب اهتماما خاصــــــــــــا  - 1٤٤
بالأ ــ اص والفئاس الضــعيفة بوجه خاص تت رر ة الصــ وك البيئية 

 كبر  ام يصـــــــــــــب  مناإـــــــــــــبا بدرجةالدولية. و ضـــــــــــــا   ن ذل  الاهتم
ـــالأثر المحتمـــل لتلو  الغلا  الجوي وتـــدهورم، وينبغي  مـــا ة يتعلق ب
يعبر  ل قلق المجتمف الــدولي ك ــل. ولــذلــ ، رــإن ورــد بلــدم ي يــد   ن

 .٩مل مشروع المبد  التوجي ي  3الفقرة 
اصـــــــانة مســـــــ ولي الدول مل الولاية ”وبخصـــــــوص موضـــــــوع  - 1٤5

لدم يلااط  ن النقاش ، قال إن ورد ب“القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية
اول الاإتثنا اس مل تل  ا صانة  و القيود، يع س إ  اد كب ، 

ـــــة ال ـــــدولي،  ـــــدم وجود توارق كمـــــا هو مبين ة تقرير لجن قـــــانون ال
ادرا  ة مـــا يتعلق ببع  الاإـــــــــــــــتثنـــا اس المقتراـــة ة الأصـــــــــــــــــل  ة

للمناقشة. و وض   ن إيطاليا ة الطليعة ة م ارحة الفساد وتشسيف 
التعاون الدولي مل  جل بلوغ تل  الغاية. واإــــــتدرك قائلا إن الأرعال 
ال  تش ل رسادا تقف خارج النطاق الموضو ي للحصانة الموضو ية، 

غراض الم ســــــــــــــــــب الخــــاص، ولــــذلــــ  ر ي لأنــــه يجري القيــــام ةــــا لأ
 تتطلب الإ فا  من ا. لا

عتبر ت إن إيطاليا، كما إبق ذكر ذل ، لاوواصل اديثه قائلا  - 1٤٦
)ج( مل  1 الوارد ة الفقرة“ لضــرر الإقليميالاإــتثنا  ل” ن ما يســمص 

)جرائم القانون الدولي ال  لا تنطبق  لي ا ا صـــــــــــانة  7مشـــــــــــروع المادة 
الموضـــو ية(، المقترم ة الأصـــل مل المقرر الخاص، يع س القانون القائم 

 ارإـــــاس  و ات اتجاها دو القانون المنشـــــود. و رد  قائلا إن  ناصـــــر 
( A/CN.4/701الدول المشـــــــــــــار إلي ا ة التقرير الخامس للمقرر الخاص )

غ  كارية لإثباس وجود اإــــــــــــــتثنا  للقا دة العررية المتعلقة با صـــــــــــــــانة 
الموضــــو ية لمســــ ولي الدول. و لاوة  لص ذل ، رإن معظم الاجت اداس 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/704
https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
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المحلية المذكورة، تتعلق بالإجرا اس المدنية لا الجنائية،  و تتناول القضــــائية 
 .الأ مال السرية، مثل التسسس  و الت ريب

وة ظــل هــذم الخلفيــة، قــال إن ورــد بلــدم يراــب بقرار لجنــة  - 1٤7
الصـــــــــــــــيـــاغـــة بتقلي  قـــائمـــة الجرائم ال  لا تنطبق  لي ـــا ا صـــــــــــــــــانــة 

، ال  تعتبر إثباتا 7ل المادة م 1الموضــــــــو ية، مف تغي  صــــــــياغة الفقرة 
للقانون الدولي العرة. و ضا   ن الورد ي يد  يضا الإ ارة إ  الجرائم 
المحددة بش ل صارم ة المعاهداس ذاس الصلة بالموضوع ال  إتدرج 

 ة مررق لمشاريف المواد.
، 7مل المادة  2ومضص قائلا إن إيطاليا تراب لذ  الفقرة  - 1٤8

 ٤مل مشـــروع المادة  2ف وما  ن ذل  لا  ل بالفقرة  لص  ن ي ون م
المتعلقة بنطاق ا صــانة الشــ صــية. واإــترإــل قائلا إن ورد بلدم ي يد 

بغية توضـــي  البنود المحذورة المتعلقة  7مل المادة  3 يضـــا اذ  الفقرة 
ـــــــــــــ  ة مادة منفصلة، ومل ا توإيف نطاق تطبيق ا “  دم الإخلال”بـ

 .الأا ام المتعلقة ةذا الموضوع ليشمل كامل ن  مشاريف
واختتم اـديثـه قـائلا إن إيطـاليـا واثقـة مل  ن التقرير الثـال   - 1٤٩

للمقرر الخاص كولودكين إـــــــــي ون  إـــــــــاإـــــــــا مفيدا للتقرير الســـــــــاد  
 للمقرر الخاص إإ وبار إرناند .

)إــنغارورة(  قال إن ورد بلدم يقرل بالد م الفائق  السيس  ي - 150
 المقدم مل  عبة التدويل إ  لجنة القانون الدولي.

، قال “ضــــــــــــد الإنســــــــــــانيةالجرائم ”وة ما يتعلق  وضــــــــــــوع  - 151
بعقد  201٦ورد بلدم يشـــــــــــــــ ر المقرر الخاص  لص قيامه ة  ام  إن

ائم المرت بة تفاقية لمنف الجر القة العمل ة إـــــــــــــــنغارورة  ل صـــــــــــــــياغة ا
ما يث   لص اللسنة لا تمادها الإنســـــــــــــــانية والمعاقبة  لي ا، ك ضـــــــــــــــد

مشــــــــــروع مادة، ومشــــــــــروع  15القرا ة الأو ، مشــــــــــروع ديباجة و  ة
 مررق، بالإضارة إ   روا ا.

و ضــا   نه نظرا لاختلا  آرا  الدول اول النطاق والمدى  - 152
وضـــوع واســـاإـــيته، رإن الدقيقين لمشـــاريف المواد الرئيســـية ولتشـــعب الم

مل المفيد إخضـــــاع الموضـــــوع لمزيد مل النظر التفصـــــيلي. و رد  قائلا 
إنـــه ينبغي  ن يرا ي النـــات  الن ـــائي لعمـــل لجنـــة القـــانون الـــدولي آرا  
الدول. واإــترإــل قائلا إن إــنغارورة إــتســتسيب لطلب لجنة القانون 

لن ائي المحدد الدولي بتقدت تعليقاس  لص مشــــــــــــاريف المواد قبل المو د ا
 .2018كانون الأول/ديسمبر   1وهو 
ومضــــــــــص قائلا إن ورد بلدم يلااط، ة ما يتعلق  وضــــــــــوع  - 153

،  ن التطبيق الم ق   داة بالغة القيمة “التطبيق الم ق  للمعاهداس”

العملية ة ا ياة الدولية ا ديثة، وإن إـــــــــــنغارورة تواصـــــــــــل د م  مل 
ذا الموضوع. وبخصوص الجوانب الرئيسية لجنة القانون الدولي المتعلق ة

المتعلقـــة بـــادثـــار القـــانونيـــة، والإ ـــا ، والعلاقـــة بين القـــانون الـــداخلي 
)ادثار القانونية  ٦والتطبيق الم ق ، قال إن مشــــــــــروع المبد  التوجي ي 

للتطبيق الم ق ( يم ل صــــــــــياغته بشــــــــــ ل  كثر قديدا. وة ما يتعلق 
، قال إن ورد بلدم يلااط “لقانونيةنفس ادثار ا”باإـــــــــت دام  بارة 

قد اإـــت دم ة الواقف، ة الم طط العام “ آثار قانونية” ن مصـــطل  
مل المررق  ٤الســـــــــــابق للسنة القانون الدولي  ل الموضـــــــــــوع، ة الفقرة 

 كمصــــــــــطل  جامف يشــــــــــمل  ربعة معان محتملة  A/66/10جيم للوثيقة 
 للتطبيق الم ق .

واإـــــتدرك قائلا إن مناقشـــــاس لجنة القانون الدولي، وصـــــياغة  - 15٤
و ــــــراه، تبين  ن ر ي اللسنة اإــــــتقر  لص  ٦مشــــــروع المبد  التوجي ي 
الأربعـــة، وهو  ن ة مرالـــة “ ادثــار القـــانونيـــة”الأثر الأول مل تلـــ  

 ملز مـــــة  وجـــــب الاتفـــــاق بتطبيق”التطبيق الم قـــــ ، ت ون الأطرا  
إـــــــــــــــتطبق ا ةا لو كان  المعاهدة المعاهدة بنفس الطريقة ال  كان  

( مل  ـــــــرم 2وقد تم تةكيد ذل  ة الفقرة )“. دخل  ايز النفاذ قد
تعد ”، اي  ذكرس لجنة القانون الدولي  نه ٦مشروع المبد  التوجي ي 

معاهدة  و جز  مل معاهدة مطبقة م قتا  ملزمة للأطرا  ال  تطبق ا 
 ن تنظر لجنــة القــانون الــدولي  ولــذلــ ، رــإن ورــد بلــدم يقترم“. م قتــا  

لإدراج إ ــــارة صــــراة إ   ٦إ ادة صــــياغة مشــــروع المبد  التوجي ي  ة
ادثار ”الطابف الإلزامي للتطبيق الم ق ،  وضــــــــا  ل اإــــــــت دام  بارة 

 .رسي فل ذل  التوضي  ال امل لمعت التطبيق الم ق “. القانونية
تعين  لص لجنــة القــانون الــدولي قــائلا إنــه يوواصــــــــــــــــل اــديثــه  - 155

تبلور ة الشـــــــــــــرم الاإـــــــــــــتثنا  مل الموق  التلقائي الوارد ة ا  م   ن
مــا خ تن  المعــاهــدة  لص خلا  ذلــ   و مــا خ ي تفق  لص ”القــائــل 

و ضا   ن ورد بلدم يث   لص الأمانة العامة للمعلوماس “. غ  ذل 
ة ة مذكرتها الممتازة، ويلااط  نه الور ة  ل  ارإـــــــــاس الدول، الوارد

، ة  ـــرم اللسنة لمشـــروع ٦57يشـــار إلي ا بعباراس  امة ة ا ا ـــية 
ــــد  التوجي ي  ــــدمــــا تنظر اللسنــــة . و رد  قــــائلا إنــــه ٦المب يتعين،  ن

، ذكر  مثلة محددة  ل الشــــــروو 2018المذكرة بالتفصــــــيل ة  ام  ة
 تن  المعاهدة  لص ما خ”ال  ترى   ا تندرج ضـــــــــــمل ا  م القائل 

رــذلــ  مل  ـــــــــــــــــةنــه “. ق  لص غ  ذلــ خلا  ذلــ   و مــا خ يتف
يورر نقطة مرجعية مفيدة للدول والمنظماس الدولية  ندما توضــــــــــف   ن

 المبادم التوجي ية ة  اية المطا  ة صيغت ا الن ائية.
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 5واإــــترإــــل قائلا إن لجنة القانون الدولي ذكرس، ة الفقرة  - 15٦
،  ن قـا ـدة الإ ـا  تنع س ٦ ي ع المبـد  التوجيمل  ـــــــــــــــرم مشـــــــــــــــرو 

 1٩٦٩مـل اتـفــــــــاقـيــــــــة رـيـيـنــــــــا لـعــــــــام  25مـل المــــــــادة  2الـفـقـرة  ة
 ســةلة المســ ولية  ل الإخلال بالتزام ينشــة ة مرالة “ المســا  دون”

التطبيق الم ق . وقال إن ورد بلدم يرى  نه ينبغي وضـــــــــــــــف بيان  كثر 
اة ة المعاهدة  و اتفاق قديدا ين   لص  نه ة غيا   باراس صــــــــر 

 لص غ  ذل ، رإن إ ا  التطبيق الم ق  لا يم ل  ن ي ون له إــــوى 
 ثر محتمــــل. وبعبــــارة  خرى، رــــإن الموق  ة مرالــــة التطبيق الم قــــ  

مل اتفاقية ريينا  70يع س الموق  المنصـــــــــــــــوص  ليه االيا ة المادة 
قانون الدولي . ومضص قائلا إن مل المفيد  ن تضف لجنة ال1٩٦٩لعام 

 ،ذلـــ ،  لص إـــــــــــــــبيـــل التوجيـــه العملي، لا ة الشـــــــــــــــرم رحســـــــــــــــــب
 مشاريف المبادم التوجي ية  يضا. ة بل

المبادم العامة ”و  ر   ل ارتيام إــــنغارورة لإضــــارة موضــــوع  - 157
لسنـــة الطويـــل الأجـــل، بينمـــا ترى إ  برنـــام   مـــل ال“ للقـــانون الـــدولي

 قل إ ااال “ يئاس القضــائية الدوليةالبي نة  مام المحاكم وا ”موضــوع   ن
ر و بالفعل موضـــــــف دراإـــــــة،  لص النحو المشـــــــار إليه ة الم طط العام، 
وقد تناولته إـــــابقا وتتناوله االيا هيئاس  خرى. و لاوة  لص ذل ، رإن 
ورد بلدم يعتقد  نه يتعين تورر قدر مل ا رية ة وضــــــــف قوا د الإثباس، 

 .الممارإة القضائية والتح يمية بالنظر إ  طبيعت ا،  لص  إا 
وقال إن إـــــــــــنغارورة تتطلف إ  الااتفال بالذكرى الســـــــــــنوية  - 158

الســـــــــــــــبعين لإنشــــــــــــــــا  لجنـة القـانون الـدولي وهي ت يـد البرنـام  المقترم 
للأنشـــــــــــــــطة الااتفالية. و رد  قائلا إن مل الم م  كثر مل  ي وق  

نة القانون مضـــــــــص، مف اقترا  ذل  التاري ،  ن يجســـــــــد نات   مل لج
ول، بــل  يضــــــــــــــــا التطوراس الجــديــدة الــدولي ليس رقط ااتيــاجــاس الــد

مجــال القــانون الــدولي والشـــــــــــــــواغــل الملحــة للمستمف الــدولي ك ــل،  ة
وهذان  ا معياران مل المعاي  الأربعة ال   وصــ  لجنة القانون الدولي 

، با تمادها ة توجيه  ملية قديد المواضـــــيف 1٩٩٦نفســـــ ا، ة  ام 
ديدة. واإترإل قائلا إن إنغارورة تلااط  ن العديد مل المواضيف الج

معيــار المعــاملــة العــادلــة والمنصـــــــــــــــفــة ة قــانون ”ا ــامــة الأخرى، ومن ــا 
، ة برنام  العمل 2017، ما زال، ات  ام “الاإـــــــــــــــتثمـار الدولي

الطويــل الأجــل للسنــة القــانون الــدولي. واختتم اــديثــه قــائلا إن ورــد 
د   ل الأثر ال ب  للقانون الاقتصادي الدولي  لص بلدم إبق  ن ق

النشـــاو ا  ومي، وكمية الأ مال القانونية ال  يولدها للمســـتشـــاريل 
ون الورـــد م تمـــا  عررـــة المزيـــد القـــانونيين ا  وميين. ولـــذلـــ  إـــــــــــــــي 

نـــاول المواضـــــــــــــــيف الأخرى المـــدرجـــة خطط لجنـــة القـــانون الـــدولي لت  ل

ل، ور ا تتام الفرصـــــــــــــــة الملائمة لذل  برنام   مل ا الطويل الأج ة
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